باب 


الوّكالة: استنابةٌ جائز التصرّفب مثلّهء فیما تدخله النيابة. 
وتصحٌ مؤقتة» ومعلقة؛ وبکل قول دَلَّ على إذن» es‏ 





(الوكالة) بفتح الواو وكسرهاء اسم مصدر» .معنى التو كيل. وهي لغة: 
التفویض. تقول: مكل ای بل اش أنه فرّضته الیه واكتفيت به. 
وتطلقٌ أيضاًبمعنى الحفظء ومنه: تاا نتم تسیل زآل عمران: 
۳ اي الحفيظ. 

وشرعا: راستنابة جانز نز التصرف) فيما وكل فيه زمثله) أي: جائز 
التصرّفيء (فيما تدخلّه النيابة) من قول» كعقدٍ وفسخء أو فعل» کقبض 
وإقباض. وجوارُها بالإجماع؛ لقوله تعالى: «وَالْعلمِلِنَعَليبَا4 [التوبة: 1 
أي: الزكاقء حيث حور العمل عليهاء وهو بحكم النيابة عن الستحقین؛ 
ولفعله ك0»: ولدعاء الحاحة إليها؛ إذ لا يمكنٌ كل أحلرٍ فعل ما يحتاجٌ إليه 

(وتصح) الوكالة مطلقة"» ومنجرت و (مؤقتة) كانت وكيلي شهراء أو 
س (و) تصح ساق نصاء کوصية » وباحة کل وقضاء وامارق 
كقوله: إذا قدم الحاجء فبع هذاء وإذا 5 ر مضان» فافعل كذاء وإذا طلب 
أهلي منك شیاه فادفعه مم ونحوه. (و) تصح وكالسة (بكل قول دل على 
إذنٍ) نصا كيع عبدي فلاناء أو أعتقه. ونحوه أو فوضت + اليك آمره أو 
جعلتك نائبا عني ی کذاء أو آقمتك مقامی()؛ لذنه لفظ دل علی الاذن» فصح 


(۱) آحرج البخاري (0755417): وأبو داود(7784)؛ والتزمذي »)١758(‏ عن عروة أنْ البي 16 
أعطاه دينارا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع |حداهما بدینار» وجاعه بدینار وشاق فدعا 
له بالبركة في بيعه» وكان لو اشدرى التراب لربح فیه. وهذا لفظ البخاري. 

(۲) في (م) : «معلقة» . 

(۳) لیست في (م). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهی الزرادات 


شرح منصور 


و ل بکل قول أو نعل دَل عليه» ولو متراخیا. وکذا کل عقد 
حائز. 


وشرط تعبينُ و کیل لا علمه بها. شد تك هال مس ع اندم موده معرع دع برد سج 
ا ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ م يٽس 


کلفظها الصریح). قال نی «الفرو ع»): ودل کلام القاضي علی انعقادها 
بفعل دال» كبيع وهو ظاهر کلام الشیخ(» فیمن دفع وبه إلى قصّارء أو 
حياط وهو أظهرء كالقبول. 

(و) يصح (قبول) الوكالةٍ (بكلٌ قول أو فعلٍ دل عليه) لان وكلاءه يك 
لم ینقل عنهم سوی امتشال آوامره؛ ولاه اذن ي لتصرف تجار لول 
بالفغل» کاکل الطعام. ولی كان القبول (متراخييا) عن الإذنء فلو بلغه ان 
زيدا وكله في بیع عبده منذ سنق فقبل» أو باعَهُ من غبر قول*» صح) ي لان 
قبول وکلاثه ی كان بفعلهم و کان متراحیأه قاله في «شرحه»(*). ولا 
الإذن قائمٌ ما م یرجم عنه» (وکذا کل عقد جائز) کشر کق» ومساقاق فهو 
کال و کال فیما تقدم. 

(وشرط) لوكالة (تعيين وكيل) كأن يقول: وكلت فلانا في كذاء فلا 
یصح: : وکلت أحَدَ هذين. وفي «الانتصار»: لو وكل زيداء وهو لا يعرفه» أو 
يعرف موكله» لم یصع(). و (لا) يُشتّرط لصحَّةٍ التصرّف وعِلْمُ أي: 
ال کیل (بها) آي: ال وکال فلو باع عبد زي على أنه فضولگ وبان أن زیدا 
كان وكله في بيعه قبل البيع» صح"؛ اعتبارا عا قي نفس الأمر» لا ما في ظن 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال ابن نصرا لله: ويتخرج انعقادها بالخط والکتابة الدالة و 


يتعرض له الأصحاب» ولعله داحل في قوله: بفعل دال؛ لأن الكتابة فعل يدل على المعنى . احاشیة»]. 
55 ۳۰/۶ . 

(۳) کتب فوقها نی الأاصل: [أي: الوفق. منصور البهوتي]. 

(4) في (م) : «قبول» . 

. 1/٤ معونة أولي النهى‎ )٥( 

(") القنع مع الشرح الکبیر والانصاف 14۰/۱۳ . 

(۷) بعدها في (س): (البیع» . 


ءل ر ی 4 هر ‌ 
وله التصرف بخبر من ظن صدقه» ويضمن. 
ولو شهد بها اثنان نم قال آحذهما: عرّله وم یحکم بها ۸ 
تت. وان کم آو قاله غیزهماء لم یقدح. 





الکلف. 
۶ ۱ قوه ‏ ., ا ۱ مر ۵ من ته 0 

(وله) آي: الوکیل (التصرف) فیما وکل فیه (بخبر من ظن صدفه) 
بتوكيل زيدٍ مشلا له؛ أن الأصل ت كقبول هدية» وإذن غلام في 
دخول» (ویضمن)(۱) ما ترتب علی تصرفه ان أنکر زیدٌ الو كالة. 

رولو شهد بها) آي: ال وکالة رانان ثم قال آحدهما: غزله و يتحكم 
بها) أي: ال وکالة حاکن بل توله: عَرّله (م تثبت) ال وکالة؛ لرحوع 
شاهدها قبل الحكم. (وإن حکم) بالوکالة ثم قال أحدٌ الشاهدّین: عَرّله. 
(أو قاله غيرهما) قبل الحكم أو بعده» ( يقد ح) ذلك ی الو كالة؛ لنفوذ 
احکم بالشهادق/ وم یثبت العزل» وان قال(۲): غرله» ‏ ت بت العزل؛ لتمام 
الشهادة به» كتمامها الت وکیل ؛ ون شهد اثنان أن فلانا الغائب(۳) وکل هذا 
احاضر فقال الوكيل: ماعلمت» وأنا أتصرف عنه)؛ د کل بحت الوكالة؛ لان 
معناه: إني إلى) الآن م آعلم» وقبول ال وکالة جوز منزاعياًء ولا يضر جهله 
بالت و کیل. ون قال: ما آعلم صدقّ الشاهدین» ۸ تثبت؛ لقدجه في شهادتهما. 
وان قال: ما علمت. فقط قیل له: فسر» فإن فسَّر بالأول» ب تبت و کالته. وان 
فس (°) بالثاني› تلبت ۳ 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: الوكيل لا المخبرء ولعله بناء علی تقدیم الباشر على 
المتسبب» والقواعد تقتضي أن الوكيل يرحع على مَنْ غره بخبره. محمد الخلوتي] . 
)١(‏ في (م): «قال) . 
(9) بعدها في (س): هو . 
(5:) ليست في (م) . 
() في الأصل و (م): (فسر). 


8۵ ۳۳ 


منتهی الزرادات 
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١ ؟/.‎ 


منتهی الزرادات 


شرح منصور 


وإن أَبَى قبولهاء فکعزله نفته. 

ولا يصح توكيلٌ في شيءٍ إلا من يصح تصرفه فيه؛ سوى أعمى 
ونحوه عالاً فيما يحتاج لرؤية. 

ومثْله توكلٌ» فلا يصحٌ أنأ يُوحِب نكاحاً من لا يصح منه لمولييِه؛ 
ولا يقبله مّن لا يصحٌ منه لنفسيه سوی نکا ح آحیه ونحوها لاحنبي» 


وخ وال الطول نکاح آمة لن تباح له جين ون س یا می کد کہ ا مه مد موو 


(وإن أبى) وكيلٌ (قبولها) آي: الوکالت فقال: لا آقبلهاء رفکعزله نفسته) 
لأنّ الوكالة ل تم 

(ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه) أي الموكل (فيه) أي: 

في ذلك الشيء؛ لاد اائب فرغ عن الستنیببه » فلا يصح توكيلٌ سفيه في. نحو 
عتن عبدره» (سوى أعمى) رشيدء (ونحوه) كمن يريد شراء عَمَارِء | یره إذا 
وكّل فيه (عالماً) بالمبيع2') (فيما تحتاج لرؤية) كجرهرء وعقار» فیصح) وان 
يصع من لاك ليه 509 ستو هم رن لك رهبا جاح 

کید یل نما تم رل فد یس اذ يتوكل في شيء 
إلا مَنْ يصحٌ منه لنفسيه» > (فلا يصح أن يُوجب نكاحا) عن غيره (مَنْ لا يصح 
منه) یجابه(۲) رلولیته) لنحوٍ فسق؛ لأنه إذا لم يج أنْ ينوله أصالة» ۸ جز 
بالنيابة كالمرأة. (ولا) يصحٌ أن رية ۰ يقبله) أي: النکاح لغيره(© (من لا يصح 
منه) قَبوله (لنفميه) ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمةٍ لمسلم (سوى) 
قبول كاج أخته وخوها) كعمته و حالته» و حماته (لاجسي) تحل له (و) 


سوی قبول (حْر واجد اطول ۽ نكاح أمة لمن تباح له) الأمة من قن آو حر عادم 


. في (م): «البيع»‎ )١( 
. (9؟) في (م): «إيجاد»‎ 
لیست في (س).‎ )۳( 


وغني ف قبض زكاةٍ لفق وطلاق امرأةٍ نفسها وغيرها بوكالةٍ. 

ولا تصحٌ في بيع ما سيملكه؛ آو طلاقو من یتزوشها. 

ومّن قال لوکیل غائب و: احلف أن لك مطالبيء 5 
لم یسمع | الا آن يدعي علمّه بذلك» فیحلف. 


ولو قال عن ثابت: مو كلك حذ r‏ لم يقبل. ب E‏ نز i BÉ‏ و 





الول خحائف العنتو. 

(و) سوى توكل (غن في قبض زکاة لفقير) فيصح؛ أن المع في هذه 
لنفسيه» للتنزيه له» لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل. (و) سوى (طلاق امرأةٍ 
نفسها) فيصح؛ لما يأتى في الطلاق. (وغبيرها بوكالة) فيصح) لأنها إذا ملكت 
طلاق نفسيها بجَعْله لها» ملكت طلاق غيرها بال وكالةٍ. 

رولا تصح) وكالة (في بیع ما سیملکه أو) ي (طلاق مَنْ يتروجها) 
لد الو كل لا بملكه حين التوكيل» ويصح ان ملكت فلاناء فقد وكلتك في 
عتقه؛ لأنه صح تعلیقه على ملک بخلافم: إن تروحت فلانة» فقد وکلتك 
في طلاقهاء ولا يتوكل المكاتبُ بلا جُعْلٍ بغي إذن سیده؛ لان منافعه کاعیان 
ماله» فلا بیذلها بلا عوض. 


(ومن قال لوكيلٍ غائب) في طلبه: (احلف أن لك مطالبتي) لم يُسمّع؛ 
(أو) قال له: احلف (ن) آي: مو كلك رما زك م يُسمع) قول المّعى 
عليه ذلك؛ لأنه دعوی للغیر رال آن يدعي) الطلوب علمّه) أي: الوکیل 
(بذلك) آي: العزل (فیحلف) علی نفي العلم؛ لاحتمال صدقه» فان نکل 
امتنع طلبه له. 

رولو قال) مُن اذعی عليه وكيل غائسو (عن) دين (شایتو) طالینه به" 
(مو كلك أخذ حقه» لم یقبل) 1 إلا ببينة؛ :5 مق سدع الو فاء. 
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۱۶2۲ 


ولا یو جر - لف مو کل. 
فصل ؤ 
.- 2 * 2 5 . 5 ۱ ۳ سر # بو 
وتصح في کل حق آدمئ: من عفد ودسح. وطلاق» ورجحعه 
ش 


وتملك میاح) وصلحء وإقرار» و وم نو موه هو و و وم و و و و و 


(ولا يؤْخُرٌ) أي: لا يُحكم على الوكيل بتأخير طلبه» حتی يحضر موکله 
(لیحلف موکل() أه م يأحذ منه؛ لأنّه وسيلة لتأخير حق متيقّن لمشكواء 
فیه» أشبة ما لو ذكر/ المدعى عليه أن له بينة غائبة عن البلد بالوفای فلا یور 
الحق خضورها. 

(وتصح) الوكالة (في كلّ حقّ آدمي) 1 ال و ما يجري؟) بحراه 
(من عقلو) کبیع. وهبت ولحارق ونکاح؛ لا له 2 وکل في الشراء 
والنکاح() وألحق بسا ساتر ده م لنحو بیع» (وطلاق) لأنّ ما 
حاز ری في عقدِه. جار في َل بطريق أؤلى» رورجعت(*)) لأنه يملك 
بار كيل القوی» وهو [نشاء النکاح.ٍ فالأضعف» وهو تلافيه بارج أولى. 
روتلك مباح) کصیلب وحشیش؟ لانه لك مال() لا یت علیه» فجاز 
الت وکیل فیه» کالاتهاب. علي لأنه عقدٌ على مال» أ: ب اليح رواقرار) 
لأنه قول يزم به ال وکل مالٌ» أشبة لت وکیل نی الضمان» وصفتّه آن بقول: وکلتك 


(() ق الاصل : «مو کله) . 


(۲-۲) في (س): «عاله أو يجري» . 

(۳) آما توکیله و في الشراء فقد تقدم ص ۵۰۱ رما توکیله ‏ التکاح» فقند آحرج الومذي 
(۱ ۰۸4 والنسائي ف «الكبرى» (۱/۰4۰۲)» عن آبي رافع قال: تزوج رسول الله 5ه ميمونة وهو 
حلال» وبنی بها وهو حلال» وکنت آنا الرسول فیما بینهما. 

(4) جاء في هامش الاصل ما نصه: [قوله: ورجعة. انظر: هل یصح توکیل الرأة في رحعة نفسها؟ 
الظاهر: الصحة؛ لأنه لا يتوقف على صيغة منه» كما يأتي في بابه. محمد الخلوتي]. 

اك س 


ولیس توکیله فيه بإقرار» وعتق وَإِبْراءِ» ولو لأنفسيهماء إن غينا. لا في 
ظهارء ولعانء ويمينء ونذر. وایلای وقسّامةٍ وقسُم لزوجات. 
وشهادق, والتقاط واغتنام رسزیق ومعصیژه ورضاع. ۰ 

في الإقرار. فلو قال له: اور عنّي» / يكن كلك وكالة. ذكرة احذ(). ویصح 
الت وكيل في الإقرار ا ویرجع في تفسیره إلى الموكل. 

(وليس تو كيله فيه) أ ي: الإقرار (بإقرارٍ) كت وكيله في وصيقٍ ر هیسژ 
فليس بوصيةٍ ولا هبة. (و) - أيضاً التوكيل ي" (عتق وابراع) لتعلقهما 
بالمال» (ولو لأنفسهما إن غيّنا) كأن يقول سيد ا أعتقّ نفسك27, 
لاف : أعتقّ عبيدي. فلا علك عتق نفسه آو قال رب ؛ دين لغريه: آبریا 
نفسّك» بخلاف قوله: اُبرئ غرمائی» فلا یبرع نفسه. وص ايا في حوالة» 
ورهن؛ وكفالة» وشركةء ووديعة» ومضاربت ومحاعلة ومساقاء وکتابت 
وتدبیر وإنفاق. وقسمق ووقفيء ونحوها. 

و (لا) تصح وكالة ری ظهار) له قول منکن وژور رد آشبه بقية 
المعاصي. (و) لا في (لعان, ويمين, ونذر, وإيلاء. وقسامة) لتعلقها بعین 
حالف والناذر» فلا تدخلها النيابة» كالعبادات البديّة. (و) لا في سم 
لزوجات) لأنه يختص بالزوج» لا(*)یوجد ف غيره رو لاني (شهادق لأنها 
تعلق بعين الشاهد؛ لأنها خيرٌ عما رآ او سمعه» رلا حفن فنك ف لای 6 
لا في (التقاط) لأنّ ا مغلب فيه الائتمان. (و) لا فی (اغتنام) لأنه يُستحق ب احضو ر 
فلا لب للغائب به. (و لا في دفع (جزية) لفوات الصغار الواحب عمّن وحبت 
جت نیون من زنی وغیره! لمقوله تعال: ولانزروازره 
وزد خر [الاسراء: ۰۲۱4 (و) لا في ررضاع) ) لاختصاصه بالمرضعة؛ 
(5-5) ليست في (س). 


49 بعدها 2 (س): (عيٰ) : 
(5) في (م): «ولا» . 
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١1 


وتصح في بيع ماله كله أو ما شاءً منه» والطالبة بحقوقه والابراء 
منها كلهاء أو ما شاعً منها. 

لا في فاسدء أو كل قليل وكثيرٍ. ولا: اشتر ماشفت» او عبداعا 
شفت؛ حتى ين نوځ وقدرٌ ثمن. 





لها يس حم وی وی شز(۱) عظمه. 

(وتصح) الو كالة ١ف‏ بيع ماله) أي : الم وکل (كله) لانه یعرف ماله فلا 

ر رأو) أي: و تصح ف مع (ماضاء) الوکیل (منه) لأنه إذا حار 
رز ی هقف ی ار (و) تصح في (المطالبة بحقوقه) وا أو 
ما شاء منهاء (و) في (الإبراء منها كلها أو ماشاء منها) لما تقدم. قال في 
«الفروع296): وظاهرٌ كلامهم في بع من٩)‏ مالي ما شفت: له بیع کل, 
ماله. ‏ 

و (لا) یصح التوکیل (فی) عقدٍ (فاسلی لاد الوکل لا علکه ولم يأذن 
الشر غ فیه, بل حرّمه. (أو) آي: ولا يصح التوکیل نې (کل قلبلٍ وكشير) 
ذکرة الأْزحی() اتفاق الاصحاب؛ لاه یُدحل فيه كل شيء من هبة ماه 
وطلاق نساثه» وإعتاق ره فلز والضر لان() التوکیل شرطه أن 
یکوت في تضرفو معلوع. (ولا) بصح توکیله إن قال لو کیله: (اشاز ما 

شنت آو عبدا ما شئت) لكثرة ما بُمکن شراژهه أو الشراء به فيكثر الغررء 
(حتى يُبِين) بالبناء للمفعول, لل وكيل» (نوعٌ) يشيريه (وقدز غن) يشتري به؛ 
)١(‏ ينثيز العظام: يرفعها إلى مواضعهاء ويركب بعضها فوق بعض. «المعجم الوسيط» : (نشز). 


(؟) بعدها في (س): به؟ . 
۳ ۳۱۷/4 . 

. ليست في (م)‎ )٤( 

(ه) انظر: الفروع ۳۱۵/۶ . 
(7) في (ص) و (م): «ولأآن» . 


وتصُ في كل حر" ف سا تس وی مق ی 
و استیفائه. وعباده» کتف قة صدفة ونذرء OM Ê A Ê Û & ê Ê ê E û‏ و اف اب 





لاد الغرر لا نتفي الا بذ کر الشیتین. واختار القاضيء وابنْ عقيل أن دک 
انوع أو الجنس والثمن كافيء أنه (ذا ین له النوع فقد آذن ل فى أغلاه 
ناء وان بين له لجنس والثمن» ققد أذن زم(۲) ف جميع أنواع ذلك الجنس» 
مع تبیین الثمن» فيقلَ الغرر. ويأتي في الشركة: ما اشتريت من شيء» فهو 
نيتنا فیصح. اا وهو ت وکيل في شراء کل شيء. 
(ووكيله) أي: الزوج (في لع عحرم) کخمر (كهو) أي: الزوجء 
و ا إلا بلفظ طلاق» أو نيه يعي : فیقع * طلا" (فلو خالع) 
وه ف حلع محرم رباج صح) الخلع (بقیمټه)(* قال في «الرعاية»: فإن 
حالقهاعلی ما صم الْجْلعٌ؛ وفْسّد العوض» وله قيمة العوض» لاهو. 
(وتصح) الوكالة (في کل حق(7) لله تعالى تدخله تباب من اثبات ریب 
واستيفاقه) لحديث: هراعد يا انيس إلى امرأةٍ هذاء فإن اعترفت» فارجمها». 
فاعترفت» فَأَمَرَ يهاء فرُجمّت. متفقٌ علیه). ولانٌ الحاكم إذا استنيب» دخلت 
الحدودُ في نيايته» فالتحصیص بدحوها أولى. ويقوم الوكيلٌ مقا موكله في 
درئها بالشبهات. (و) من (عبادق) تتعلق بالمال (كتفرقةٍ صدقةء و) تفرقة (نذر 
(۱) لیست ی (س) و (م) . 
(۲) ليست ف الأصل. 
(۳-۲) ليست في (س)» وأشار فوقها في الأصل أنها نسخة. 
)٤(‏ بعدها في (م): «أي: قيمة المباح» . 
(ه) معونة وی النهى ٦1١/٤‏ . 
() دخا آي 2 کی٤‏ و 
(۷) البخاري (۲۳۱۶) و (۰)۲۳۱۰ ومسلم (۱۹۹۷) و (۱۹۹۸) (۰)۲۰ من حديث زيد بن 
حالد وأبي هر یر ۵. 


منتهس الإرادات 


منتهيى الإرادات 


وزكاء وتصح بقوله: أخرجٌ زكاةً مالي من مالك وكفارةٍء وفعلٍ 
حج وعمرةء وتدخلٌ ركعتا طوافي تبعاً. لا بَدَيّةٍ مَخْضَةٍء كصلاة 
وصوم وطهارةٍ من حدش وتحوه. 

ريصح استيفاءٌ بحضرة موكل وغَييه حتی في قود وحد قذف. 


ولو کیل توکیل فیما یعجزه لکثر ته ولو ف جميعه» .... oa‏ 





و) تفرقة (زكاق) لأنه به كان یعث عماله؛ لقبض الصدقات وتفريقهاء 
وحدیث معا یشهد به(۱). (وتصح) وكالة في إحراج زكاةٍ (بقوله) أي: 
الوکل لو کیله: أخرج زكاة ماي من مالك ها من ماو کب 
وتو كيل له في احراحه. (و) تصبح و كالة في تفرقة (كقّارَة) لأنه كتفرقة 
ال کا (و) تصحٌ وکالة نی (فغل حج وعمرة) فيستنيبُ م من یفعلهما عنه 
مطلقا في النفل» ومع العَجْرْ في الفرضء على ما سبق في الحج» (وتدخل 
ركعت وال تبعا) للطواف وان کانت الصا لا تدخلها النيابة. و (2) 
تصح ج و کالة في عبادة و (بدنيةٍ نحضة) لا تعلق بالال» ( کصلاة وصوم 
وطهارة سن حت علتها دن من هي عليه. (ونحوه) أي: الذ کون 
کاعتکاف وغسل جمعت وتحديدٍ وضوء؛ لأل الشواب عليه لأمر يخخص 
المعتتكف» وهو لبث ذاته في | السحد, فلا تدخله النيابة. وتصح في طهارة 
الب لأنها من التروك كإزالة الأوساخ. 

(ويصح استيفاً) ما وكل فيه (بخضرة موكل؛ وغ غيبيته) نصاء لعموم 
الادلت (حسی ف) استیفاء (قوّد. وحدّ قذف) 5 الأصلّ عدم م العفو 
وَالظاهر: أنه لو عفاء للم و کی والأؤلى استيفاهما بحضرة موكل. 

(ولوکیل توکیل فیما يُعجره) فعله (لکثرته, ولو في جميعه) لدلالةٍ الحال 
على الإذن فيه وحيث اقنضت الوكالة حوازٌ التوكيل» حار في جميعه» كما لوأ آذن 


(۱) حرج البحاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹) (۲۹)» من حدیث ابن عباس» ان ابي 4 هتفه ا ا 
اليمن» فقال: ۳[ .. فأعلمهم أن الله افرض علبهم صدقة في آمواهی توخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم». 


6١و‎ 


وما لا یتولی له نضیه لا فيما يتولى له بنضیه» الا یلو ویتعین 
من إلا مع تعيين م وكل. 
وکذا وصيٌ بوکل» وحاكمٌ بستییب. 





(و) ف (ما لا يتولى مثله بنفسیه) کالاعمال البدنیة) ی حق آشرافف 
الناس ال فعین عنها 7 لک الإذن الها ينصر ف إلى ما جرت به العادق و 
(لا) يصح أن يوكل وكيلٌ (فيما يتولّى مشلّه بنفميهم ويقدرٌ عليه؛ لأنه | 
يذ له في التوكيل» ولا تمه الإذنُ له» فلم يُجحزء كما لو نها ولأنه 
ستوین فيما يُمكنه/ النهوضٌ فيه فلا يوليه غيرّه؛ كالوديعة (إلاّ اذن) مو کله 
له آن یوکل» فیجوژ؛ ؛ لأنة غشة أو له فياه أشية سار ار العشورجه تقال ل 
الخ ل ولعل ظاهرّ ما سبق: یستنیب نائب في الحج لمرض» خلافا لأبي 
حنيفة» والشافعي رضي ٠‏ لله عنهما. 

(ويتعين) على وكيلٍ - حيث جار له أن يوكل ‏ (أمين) فلا جوز له 
استنابٌ غيره؛ لأنه ينظ لموكله بالحظء ولا حظ له في إقامةٍ غيره (إلاَ مع 
تعیین م وکل) بان قال له: وکل زیدا. مثلاء فله توكيله؛ وان إن لم يكن أمينا؛ 
أنه قط نظرهبعیه له وان وگل امین فصانه فعلیه عرگ؛ لان ابقاءه 
تفریط وتضييع. 

(وكذا) أي: کالوکیل فيما تقدّم تفصيله (وصيّ يوكلٌ و حاكم 
يستنيب) لأنّ كلا منهما متصرّفُ لغيره بالإذن. 

(و) قول موكل لوكيله: (وكل عنك) يصمح فان فعل» فالوكيلٌ (وكيل 
)١(‏ ف الأصل: «الدنية» . 


. ۳۶۱۷/۶ (¥) 


۵۱ 


منتهس الإرادات 


۱2/۲ 


منعهی الارادات 


و کیله» فله عزله. 5 عني أو يطلق, وكيل مو كله. كأوص ال من 


يكون واصيًا ي 
ولا يوصي وكيل مطلقاء ولا يعقدٌ مع فقيرء أو قاطع طريق» أو 





وكيله. فله عزله) (وینعزل ۱).عوت الو کیل الأول وعزله. 0 وکل (عني» 
أو) و کل و (یطلق) فلا یقول: عنكء و لا: عني» فوكلء فهو (وكيل 
موكله) فلا ینعزل .عوت الوکیل الأول» ولا عزله» "ولا ملك الأول عزله"؛ 


أنه لیس و یه وان مات الوکل أو حنم که انعز لاه سواء کان 


احذهما فرع الاخر و ۵ رک قول موص لوصيّه: (أُوْص إلى مَنْ يكون 
وصيًا لي) فالموصّى إليه ثانياً وصيّ للموصّى الأول. 

(ولا يوي وكيلٌ مطلقا) سواء أَذِنَ له في التوكيلء أَوْ لا؛ لعدم تناول 
ا ات يعقذ) وكيل في نحو بيع» و إحارةٍ (مع فقير أو قساطع طريق) 
إلا بإذن موكل؛ لأنه تغريرٌ بالمال. قلت: وفي معناه کلم یعس على مكل 
أخذ العوض منه. (أو) أي: ولا (ينفرة) وكيلٌ (من عده) بأن وكل اثدين 
اکر ولو واحداً بعد واحلوء ولم عرزل الأول في بيع فلا ینضرد به آحذهم 
لا بإذن؛ لأنّ الموكل | برض بتصرّفه وحده؛ بدليل إضافةٍ غيره إليه» فلو 
اب ات > ۸ یتصرّف الاخر ولم يضم الحاكم | له امین لوا جا 
مخلاف ما |ذا غاب أحدٌ الوصيين. وإنْ قال: أيكما باعَ سلع, فبیغه حائژ 
صح (أو) أي: ولا (يبيع) وكيلٌ ۳4 إلا باذن. فان فَعَلَء لم یصح؛ لان 
#3 ینصرف ف الحلولء (أو) أي: ولا يبيع بغير نقلٍ» ك (سبمنفعة0) 


(۲-۲) ضرب علیها ی (س) . 
(۳) في الأصل و (م): ( کمنفعة». 


آو عَرض لا بإذن» أو بغير نقد البلدء أو غالبه؛ إن حَمع نقودا و 
الأصلح إن تساوت إلا إن عيّنه م وکل ون وکل عبد غيره» ولو في 
شراء نفسیه من سیده» صح» ان آذن. وإلا فلا فیما لا علکه العبد. 





آو عرض) فان فعَلَ م یصح)؛ لانْ الإطلاق حمول على العرف. والعرف 
کون الشمن من النقدین» (الا یاذن) من ال کل أو قرينق» كبيع حزم بقل( 
ونحوها بفلوس. (أو) أي: ولا بع وکیل (ب) نار (غير نقاو البللوء آو) بنقا 


خر ی مر 


غير (غالبه) رواجا؛ ران جَمَع) البلذ (نقوداء أو) بغير ر (الأصلح) من نقوده 
(إن تساوت) رواجاء اا إن عيّنه موكلٌ) لأنّ إطلاق الوكالة إِنّما يَملِكُ به 
الوكيل فعل الا حظ لو كله بخلاف المضارب؛ لان المقصود مر( المضاربة 
الربح» وهو في النساء ونحره أكثرء واستیفاء اللمن في الضاربة علی الضارب 
فضرر التأعیر في التقاضي والتتضیض() علیه بخلاف ال وکالة. رواٍن وکل عبد 
غيره) في ببع» أو شراءء ونحوه من عقودٍ العاوضات (ولو ل شراءٍ نفسيه) أو 
قرم آخخر غيره» (من سيدة صح) ذلك (ا۵ أذث) فيه س أن ا جر علیه 
حق سیده» ومع إذنه صار كمطلق التصرفي. وإذا جار له له الشراء من غیره؛ 
ناز له من سیّده. واذا حاز آن يشتري من سیده غیره حاز له( أن يشنري 
نفسه/ (وإلا) بأن لم يأذن له سيده في التوكيلء (فلا) يصح تصرّفه؛ للحجر 
عليه (فيما لا يملكه العبد) كعقود العاوضات وایجاب النکاح» وقبوله» وعلم 
منه: صحّة توكيله فيما يملكّه بلا إذن سیلیه, كطلاق» ورجعة» وصدقة بنحو 
رغیف. و|ذا اش شورى القن نفسّه من سيّده؛ وقال: ا ايت ي ا 
وصدقه سیذه وزیث صحء ولزم زیدا لمق وان قال السید: ما اشتز 


. ليست في (م)‎ )١( 

(۲) في الأصل : «في» . 

(۲) في (م): «التنقيض)ء ومعنى التنضيض: أن يتنجز حقه شید بعد شيء. «المصباح المنير» : (نض). 
)٤(‏ لیست في (س) و (م) . 


۵8۳ 


منتهی الارابات 


شرح منصور 


۱۶ ۲ 


ستهی الزرادات 


شرح منصور 


فصل 
والوكالة» والشركة» والمضارّبة» والمساقاةٌ والمزارعة والوديعة 
والجّعالةُ عقودٌ جائزةٌ من الطرفين» لكل فسخهاء وتبطل عوت 
لوا ور لسفهء حيث اعتبرٌ رشد. 





نفسَّك إلا لنفميك عَتَقَ؛ لإقرار سيّدِه.بما يوجبه؛ وعليه الثم في ذمتِه لسيّدِه؛ 
لان العبد لم يحصل لزيد» ولا يدعيه سيّدُه عليه والظاهرٌ من باشرّ العقاة أن 
له» وان صاقه السيّد وکذبه زیت فان کذبه ي الوكالة حلف وئ 
للسيادٍ فسخ البيع» لا ر الشمن. وان صدّقه في الو كالة» وكذبه في شراء 
ا ره ها لأنّ الوكيل يُقبَلُ قوله في التصرّفب المأذون فيه. 
(والوكالة. والشركة و الضاربة» والساقاق والمزارعة: والوديعة, 
والجعالة) والسايقة ,الما (عقودٌ جائزة من الطرفين لأنّ غايتها إذنُ 
وبذل نفع» وكلاهما جائرٌ (لكل) من المتعاقدين (فسخها) أي: هذه العقودٍ 
کفسخ الاذن في آکل طعایه. روتبطل) هذه العقود (كواتو. و جنون) مُطبق؛ 
لأنها تعتمدُ الحياةً والعقل فذا انتفى ذلك» انتفت صحنها؛ لانتفاء ما تعتماة 
عليه؛ وهو أهلية التصرّضيء لكن لو وكُلَ ولي يتيسمء أو ناظر وقفيء أو عقد 
عقدا جائزا غیرها ثم مات م تبطل' .عوته؛ لأنه متصرفٌ على غبره» کما في 
«الاقنا ع»(۱ وغیره). 
() تبطلٌ وکالة ب (حجر لسفه) على وكيل أو موكلء (حیث اعتبر 
رشا كالسرف للال: فإن وكّل في نحو طلاق ورَحعتء تبطل بسفی 
وکذا لو وكل في نحو احتطابي» آو استقاء ما ونحوه. رو تبطل وکالة بسکر 


(۱) 1۲/۲ . 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۸/۱۳ . 


o14 


پفسق به فیما ینافیسه» كإيجاب نکاح» ونحوه. وبقلس موکل فیما 
حجر عليه فيه؛ وبردیته وبتدبیره آو کتایته فا کل نی عتقِه» لا 
سكناه أو بيعه فاسداً ما وکل في بيعه» وبوطيه» لا قبلقه زوجة و کل 
في طلاقها. وكذا وكيل فيما ينافيها. 

و بدلالة رحوع آحدهماء و ۹ 





یفسّق به) بخلاف ما أكره علیه, (فیما ینافیه) الفست. (کایجاب نکاح ونخوه) 
کاستیفاء حد» وإثباته؛ خروجه بالفسق عن أ هليّة ذلك التصرف. (و) تبعل 
وكالة یفلس موکل فیما حُجِرَ عليه فيه) كأعيان ماله؛ لانقطاع تصرفه 
هه بخلاض ما لو وكل في شراء شيء في يِه أو في ضمانء أو اقنزاض. 
رو تن وکا ربرذبه أي: المو كَل لمنعه من التصرفي في ماله ما دام 
مرتذا» ولا تبطل بر و کیل لا فيما ينافيهاء (و) تبطلٌ وكالة (بتدبسیره) آي: 
له (او کنابیه نا کل ی عتقه ندلایه علی رحرع ال ول عن ال وکال + 

ف العتق. و (لا) تبطل الو كالة (بسُكناه) أي: الموكل» (أو بيعه) بيعا (فاسدا 
ما) آي: شيكا (وَكلَ في ! یعه) لأنّ السكنى لا تختص بالملك» والبيعٌ الفاسدٌ لا 
ينقله. رو) تبطل ال کال (بوطیه) أي: الو کل را قبلیه) أو مباشرته دون فرج 
(زوجة وكل في طلاقِها) لأنه دليل رغبته فيهاء واختيار إمساكهاء ولذلك 
كان رجعة في المطلقةٍ رجعياء بخلاف انه والمباشرةٍ دون الفرج ونحوهاء 
حلافاً لم 2 الداع رو کذا وکیل فیما ینافیها) کار تداد وكيل في 
إيجاب نکاح أو قبوله» فتبطلٌ وكالته بذلك. 

(و) تبطل و کالة (بدلالةٍ رجوع أحدهما) أي: الموكل والوكيل/» كما 
تم من وطء ال وکل زوحة کل نی طلاقها؛ وكقبول الوكيل الوكالة في 
عتق عبار من سيّلِه بعد أن كان وكله آخرٌ نی شراه منه» (و) تبطل وکالة 


. 4-۲ )1( 


۵ ۱ ۵ 


منتهس الإرادات 


سرح مصور 


١ ؟/:‎ 


تھی الزرانات 


بإقراره على مو كله بقبض ما و کل فیه» وبتلف العین» ودفع عوض م۸ 

0 وو م 2 
یوم به» وانفاق ما آمر به ولو نوّى اقتراضّه كتلفه» وعزل عوضه. لا 
بتع ویّضمین. 


(یاقراره) آي: الوکیل (علی موکله بقبض ما) آي: شيء روکل) الوکیل 
(فیه) أي: في قبضره أو الخصومة فیه؛ لاعتراف الوکیل بذهاب حلّ الوكالة 
بالقبض. (و) تبطل الو كالة (بتلف العین(۱) الوکل في التصرّف فيها؛ لذهاب 
عل الوكال» وكذا لو وکل في نقل( امرأته أو بيع عبله» آو قبض من داره 
من فلان» فقامت بنا بطلاق الزوجة. أو عتق العبد» أو انتقال الدار عن 
الموكل. (و) تبطل ال وکالة ب بدفع عوض ‏ بزض) ال وکیل وبه) بان أعطاة 
دینارین مغلا وقال: اشتر بهذا ثوبا» وبهذا كتاباء فتلف دينارٌ الكتاب مثلاء 
واشتراه بدینار الثوبي» وله يصح الشراء؛ لبلا يلزم الوکل من م يلتزمه. ولا 
رضي بلزومه. (و) تبطل ال وکالة ب ((إنفاق ماأیر به) أي: بالشراء به 
ونحوه» وکذا لو تصرف فیه» ولو بخلطه هما لا يتميّز به» (ولو نوى اقتراضّه. 
ک) ما تبطل ب (تلفه) لتعذر دفع ما تأداه من الموكل نا بها وكل في شرائه 
ونحوه» (و) لو (عزل) الوكيل (غوطنه) أي: عوض ما أنفقه؛ لأنّ المعزول لا 
ضير للم وکل حتی یبط و (لا) تبطل الوكالة (بتعدً) فلو دفح نحو ثوب 

يبيعه) فتعدّى بلبسيه) أو رهنه» و حوه» ل تبطل وکاله ما بفيت العين؛ 
ف إذنٌ في تصرفي مع اثتمان, فإذا زالَ أحدّهماء ۸ یژل الآخرٌ. (ويَضمن) 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وبتلف العين. لعله جميعها. بقي أنه لو أتلف العين متلف» 


وأحذ بدها عين أحرى» فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في «الفروع» الخلاف في ذلك» وهو 
نظير ما لو حنى على الرهن» وأحذت قيمته» حل للمرتهن» أو العدل المأذون له بيعه. نقل في «المغيٰ» 
و «الشرح» عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعّه» واقتضر عليه» وقطع به ابن رزين» ومشى 
عليه في «الإقنا ع» هناك فتدبر! محمد الخلوتي]. 

(۲) في (م): «طلاق» . 


5 


ثم ان تصرف کما آير بریٌ بقبضه الیوّض. ولا باغماي وعتق 
وکیل أو بيعه أو إباقِه. وطلاق وكيلة. و جححود وكالة. 

وینعزل موت موكل وعزله ولو ۸ بیلغه» كشريك ومُصارِبي لا 
موداع. 
ال وکیل ما تعدی فیه أو فرّط. 

رم ان تصرّف كما أُمِرَ) اي: آمره الوکل صحٌ تصرفه؛ لبقاء الاذن» و 
ری بقبطیه العوض) فاذا تلف بیده بلا تعد ولا تفريط» لم يضمنه؛ لأنه لم 





یتعد فیه. 
تنبيه: قوله: (بقبضيه العوض) ليس قيدا ل براءته» بل يبرا عجرد تسلیم 
العين» واذا ق قيض العوض لم يكن مضدوناً عليه؛ ولا کان بدلا عا هو 
مضمون علیه؛ كما تقلم. رولا» تبطل وکالة ریاغماع) مو کل او وکیل؛ 
لأنه لا تثبت به الو لاية؛ آشبه النوع» (و) لا ب (عتق و کیل» أو بيعه, أو باقه) 
أو هبته ونحوه؛ لأنها لا تنم ابتداء الوكالة» فلا تمنعٌ استدامتهاء لكن لا 
يتصرف من انتقل ملك فيه إلا بإذن سيده الثاني؛ (و) لا ب (سظلاق) زوحة 
كيلةٍ) فلو وكل زوجت في تصرفيء ثم طلّقهاء ۸ تبطل وكالتها؛ لاد زوال 
کح اعنع ابتداء الوكالة» فلا يقطع استدامتها. (و) لا ب (مجحود وكالة) 
بان جحنحد مو کل آو و کیل الوکالق فلا تبطل؛ 2 لا یدل ی راع ا 
السابق» کانکار زوحية امرأق ویر تقوم به بینة فلیس طلاقا. 
(وینعزل) وکیل (عوت مو کل وعزله؛ ولو لم یبلفه) اي: الوکیل موت 
موكله أو عزله؛ لأنّ الوكالة لا يفتقرٌ رفعٌها من أحدهما إلى رضى الآخرء فلم 
تفتقر إلى عليه كالطلاق» فيضمن ما تصرف فيه, (ك) عزل (شريلك) 
e‏ و شریکه وعزله» (و) عزل (مضارب) يحوت رب الال» وعزله؛ ولو لم 
. و(لا) ينعزلٌ (مودعٌ) قبل عِلْيه موت المووع؛ أو عزله» فلا يضمن تلقها 


. في (س): او تقم»‎ )١-١( 


منتهى الإرادات 


منتهی الزرادات 


١ 


ويقبل: أنه أحرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي» وتؤحذ إن 
بقيت بيده. واقراز وکیل بعیب فیما باعه» وان رَد بنکوله رَد على 


عنده لت ولا تفر ولو نقلها من محل إلى محل آخرء أو سافرٌ بها مع 
غيبة ربها ووكيله» وكان السفرٌ أحفظ لها/ ونحوه. 

(ولا يُقبّل) قولُ موكل: إنه عزل وكيلّه قبل تصرّفه في غير طلاق» 
ويأتي. وكذا شريكٌ ورب مال مضاربةٍ (بلا بين بالعزل؛ لأنّ الأصل بقاءً 
الوكالة» والشركة. وبراءة ذمّةٍ الوكيل» والشريكء والمضارب من ضمان ما 
دن له فيه بعد الوقت الذي اذعی عزله فیه . ۱ 0 

(ویقبل) قول مو کل ي احراح زكاة (أنه آخرجٌ زکاته قبل دفع وکیله) 
ز کاته (للساعي) لانها عبادة» والقول قول مر وحبت علیه في أدائهاء وزمیه 
ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاةً نفسيه» (وتؤخذ) الزكاة الي 
دفعها الو كيل من الساعي (إن بقيت بيلده) لفسادٍ القبض؛ فإن فرقها السّاعي 
على مستحقيهاء أو تلفت بيلره» فلا رحوع عليه. (و) يُقبّل (إقسرار وکیل( 
بعيب فيما باعة) لنهآبین» فقبل قوله ی صفة البیع؛ » کقد ر نه (وان) تکل 
الوكيل عن الحلفي على نفي العيبه في البييع إن قر قيل: القولٌ قول البائ 
فرِرٌةٌ) عليه امبيعٌ (نکوله. رد بالبناء للمفعول (على موكل) لتعلق حقوق 
العقد به» كما لو باشره. 

روعزل) وكيل (في) وكالة (دورية. وهي) قول مو کل (وكلتك؛ 
وکلما عزلتك فقد و کلتك) ميت دورية؛ لدورانها على العزل» وهي صحيحة؛ 


(۱) کتب فوقها في الأصل: [راحتار الموفق: لا يقبل] : 


۵۸ 


منتهی الزرادات 


بعزليك, و کلما و کلثّك فقد عزلئك. وهو فسمٌ معلقٌ بشرط. 
ومّن قیل له: اشتر کذا بیننا؛ فقال: نع ثم قاها لاخ فقد عزل 
نفسّه» وتکون له ولثاني رها دف بعد علي آمانة 
فصل 
وحقوق العقدر متعلقة و کل. 
لصحَة تعلیق ال وکالة. شرح منصور 
(ب) قول موكل له: (عزلتك» وكلما وكلتك» فقد عزلتك» وهو) أي: 
العزلٌ المذكورٌ (فسخ معلق بشرط) وهو التوكيلٌ» فكلما صار وكيلا انعزل. 
فلو قال له بعد ذلك: وكلتك في كذاء م يصح تصرفه؛ لوحود العزل المعلق 
بوجود الوكالة. قاله فی «شرحه»). قلت: حقى لو وكله وكالة دوريةٌ لم 
یصحٌ تصرفه؛ جن 
رومن قیل له: اشتر كذا بينناء فقال) مقول له ذلك: (نصم. ثم قاشا) 
أي: نعم (لآخر) قال له انیا مغ ما قال له الأول» (فقد عزل نفسه) من 
وكالةٍ الأول؛ لأنّ إحابته للشاني دليلٌ رجوعه عن إجابة الأرّلء (وتكوث) 
العينٌ المشتراة (له) أي: الوكيلء (وللثاني) إذ لا مفضل لاحدهما علی الاح 
(وما بيدِه) أي: الوكيل» وكذا كل أمين (بعد عزله أمانة) فلا سس حيث 
م يتصرّف» ولم يتعد آو() یفرط وکذا هبة بيد ولل بعد رحوع أبيه 
(وحقوق العقل) کتسلیم الثمن» وقبض المي وضمان ا والرد 
بالعيب و وحوه سواء کال العقد نما تحور إضافته إلى او تسل ا 
والإحارق أَوْلا کالنکاح (متعلقة بمو کل) لوقوع العقدٍ له» ونص: أن مَنْ وکل 


. ٦۳۷/٤ معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) بعدها ف رم): 4۸۱ 

(۳) الدّرَكء بفتحتين» وسكونٌ الراء لغة: اسم من أدركت الشيء» ومنه ضمان الدرك. «المصباح 
المنير): (درك). 


منتهی الزرادات 


شرح منصور 


۱4۷/۲ 


فلا يَعتقَ من يَعتِقَ على وكيل» ویتقل مك لو کل» ویطالب بثمن» 
ویر مته بابراء با لع وكيلاً لم يعلمْ بائع له ول وت موه ويَضمن 
العهدت ونحوه. رس ار ملس لم يحضره موكل. 





یم وس سل ویب له مدیلء آي: زمن شیاین لصاحب 
الثوب. 

(فلا بعیق من یعیق على و کیل) كأبيه؛ وآخیه. إذا اشتراه لموكله؛ لأنّ 
لك ۸ ينتقل لل وكيل. (وينتقل ملك) من بائع ولوك ن هل 
أشبة ما لو تزوج له و کالا اب والوصي. رویْطالب) الوکل (بشمن) ما اشر 
وكيله له (وبيرأ منه) م وکل (يابراء بائع وكيلاء لم يعلم) وکل 
هنت ولا برحغ وکیل عليه بشي وإن علمه بائعٌ وكيلاء بقارا 

یصح؛ لنه لا حقّ له عليه يُيرئه منه. (و) لموكل أن (يردٌ بعيبو) ما اشر ه له 
وکیل لأنه حق له ارات اتیب به لست وای من ن13 
(العهدة) إن ظهر المبيعُ» مستحقا ونحوه. وا ألم مه مشتر بالو كالة له(۱:/ فلا 
طلب له على وكيل7", والا فله طبّه آیضا للتغرير. (ونحوه) كملك مشر 
طلب بائع يإقباض ما باعه له وله لکن إن باع وکیل بش في الذسّقه فلكل 
ن وکیل ومو کل الطب به؛ لصحة قبض کل منهما له. وان اشتری وکیل 

شمن(" في ذمِهء بست في ذم الموكل أصلاًء وني ذئةٍ الوكيل تبعاًء 
كالضامن» ام ما ن شا ها وإن أبرىً المو كل بَرَىّ الوكيل لا 
عکسه» E‏ (ويتخمص) وكيل (جنيارٍ مجلس لم يحضره) أي: بن 
التبايع «م و کل) لأنه من تعلق العاقد کایجاب وقبول» فإن حضره م وکل 
(۱) ليست في (س) و (م). 
)١(‏ حاء في هامش الأصل: [أي: بالعهدة]. 


(۳) لیست في (س) . 


O۰ 


ولا يصح بیع وکیل لنفسه ولا شراؤٌه منها لموكله إلا إن أَذِنَء 
فى كم 4 REL‏ ها ۱ : 
فيصح تولي طرفي عقدٍ فيهماء كأبب الصغير» وتوكيله في بيعه وآخر 
في شرائه. ومثله نكاح ودعوى. 


وولدهی ووالده ومكاتبة ونحوهم كنفسه 





فالأمرٌ له زن شاء حَجَرَ على الوكيلٍ فيه؛ أو ابقاه له مع كونه يملكه؛ ان 
الخيار له ۹ 

(ولاايصح بیع وكبل لتفميه) بأن يشتري ما كل في يبوه من نفسيه 
لنفسيه. (ولا) یصح (شراژه منها) اي: نفیه رلوکلیه) بان و کل في شراء 
شيء» فاشتراٌ من نفسیه ل وکله؛ نه حلاف العُرْفِي في ذلك» و کما لو صرح 
له فقال: بعه أو اشتره من غبرك, وللحوق() التهمة له بذلك» (إلا إن آزن) 
موكلٌ لوكيله 3 يوه من نفسه9©» أو شرائه منهاء (فيصح) للوكيل إذا 
(تولي طرفي عقد فيهماء كأب الصغير) ونحوه؛ إذا باع من ماله لولده أو 
اشترى منه له. (و) ك (توكيله) أي: جائز التصرفم (في بيعِه؛ و) تو كيل 
(آخر) لذلك الوکیل (في شرائه) فيتولى طرف عقده. روم اي : عقد البيع 
(نكاح) بأن یو کل الول الزوج» آو عکسه آو يوكلا واحدا» آو يزوج عبده 
الصغيرٌ بامیه ونحوه» فيتولى طرفي العقدٍ. (و) مثله (دعوی) بان يوكله 
المتداعيان في الدعوى» والحوابٍ عنها") وإقامة الحجة لكل منهما. وقال 
الأزحي في الدّعوى: الذي يع الاعتمادٌ عليه: لا یصح؛ للتضاد). 

(وولده) أي: الو كيل (ووالده. ومکاتبه ونخوهم) ن ترد شهادته له 
کزوجته» وابن بنته» وأي آمه» (كنفسيه) فلا یجوژ للوکیل البیع لاحليهم, ولا 
(۲) في (س) و (م): «لنفسه» . 


(۳) في (س) و (م): لامنها» . 
)٤(‏ الفروع 57/5" » والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 585/1١7‏ . 


ك5 


منتهى الإرائات 


منتهی الزرادات 


شرح منصور 


و کذا حا کم وأمينه ووصی و ناظر وقف) و مضارب. النقح: 
وشريك عنانٍ ووجوو. 
وإن باع وكيل؛ أو مضارب بزائلٍ علی مقدرء آو من مشل» ولو 


من غير حنس ما را به صح. 





الشراء منه مع الإطلاق؛ لأنه يتهم ف حقهمء ويل إلى ترك الاستقصاء عليهم 
في الشمن» كتهمته في 9 نفسیه» بخلاف حو أخيه؛ وعمه. 

روکذا حاکم وأمينه» ووصيي. وناظرٌ وقفيء ومضاربْ) قال 
النقح(): وشريكُ عنان» ووجوو فلا بیع أحدّ منهم من نفسيه» ولا ولده 
ووالډه» ونخوه. ولا یشازي من نفسیه» ولا من ولیه ووالده» ونحوه؛ لما تقادم. 
فيعلم منه: أن ليس لناظر الوقف غير الموقوفم عليهء أن برع لوقف 
لولده» ولا زوحته» ولا تؤجر ناظرة زوجَها وخره؛ للتهمة» وقد ذکرت ما 
فيه في «شرح الاقناع»(). 

(وإن باغ وکیل) نبي (أو) باع (مضارب بزائد على) من (مقدر) 
آي: تدره له رب الال» صح. م. (أو) باعا بزاٍ علی رن مثل) ان يقر هما 
ناه (ولو) کان الزائد (من غیر جنس ما آیرا به) اي: الو کیل والضارب 
بالبیع بهه (صح) البیع؛ لوقوعه بالأذون فيه» وزيادة تنفعٌ ولا تضر ولأا مس 
رضي عتة» لا یکره أن یزاة علیها توب أو نحوه. . وان قال: بعه عدة درهی 
فباعه .كثة دينارء أو يتسعينٌ درهما وعشرة دنانیر ونحوه؛ أو عة ثوب ۲ 
شمانين درهماء وعشرين ثوباء لم یصحٌ. ذکره القاضي(؛ للمخالفة وحتمل 
أن يصمّ فيما إذا جَعَلَ مكانَ الدراهم» أو مكان بعضيها دنانير؛ لأنه مأذونٌ فيه 


. "547/4 معونة أولي النهى‎ )١( 


(۲) کشاف القناع 4۷4/۳ . 
(۳) القنم مع الشرح الکبیر والانصاف ۹۹/۱۳ . 


8۳ 


منتهی الزرادات 


و کذا إن باعا بأنقص أو اشتزيا بازید. و یضمنان 2 شراء الز اند» 
وف بيع كل لنقص عن مقدن وما لا يُتغابّن يمثله عادة» عن من مثل. 


ولا يضمن قر“ لسيده و لا صغیر لنفسه. 


وان زيد على ثمن مثل قبل بيع» لم يحز به. ۳ ت ا س ت ا ی س غا ن 6 5 
کک س فر منضور 
عرفاء/ لأنّ مَنْ رضي بدرهم» رضی مکانه دینارا. ذکره نی «الغین»(. ۱۸/۲ 


(وكذا) يصح مب (إن باعا) آي: ال وکیل والضاریب (بأنقص) عن 
مقر أو ثمن مثلء ( او اشتریا بأزید) عن مقدر آو من مثل. نصا لاد من 
صح بیعه وشراژّه بشمن» صح بانقص منه» وازیته کالریض. (ويضمنان) 7 
الوكيل والمضارب في شراء) بأزيد من مقدرء أو ثمن ثل (الرائد) عنهماء 
(و) يَضمنان (في بیع) بأنقص عن مقدّر (كل النقص عن مق » و) تضمنان 

ان 4 در هما من كل (مالا يتين ثل عادة) کمشرین من موه 

شب ما يتغابن يمع كاللبرهم بن عشرقة لعسبر لتحرز لع وب لقف با 
لا يتغابّن به» ضمنا جميع ما نقص» (عن تمن بثل) لأنه تفريط بترك الاحتیاطی 
وظلب الحظ لآذِنهء وف بقاء العقلِء وتضمين المفرط جمح بين الصام. وکنا 
شريكٌ» ووصي» وناظرٌ وقفيء أو بيت مال ونحوهم. 

(ولا يضمن فِن) آأذنه سيد في بسع وشراء» فباع بأنقص» أو اشترى 
بازید (لسیده) کما لو تلف مال سیده» (ولا) يَضْمنٌ (صغيرٌ) أَذِنَ له وله 
في التجارة» فباع بانقص» آو اشتری بازیت (لنفميه) كما لو أتلف مال نفميه. 

(وإن زيد) في ثمن سلعةٍء يريدٌ الوكيل أو المضارب بيعَها (على ثمن 
مغل قبل بيع؛ لم يجسز) لوكيل ولا لمضارب بيعهاء (به) أي: تمن 
الثل؛ لا عليه طلب الحظ لآذنه")» وبيعها كذلك مع من يزيد ينافيه. 
NOD‏ 
)١(‏ في الأصل: «لموكله» . 


منتهی الزرادات 


وفي مدو خیار» ۸ یلزم فسخ. 

و: بعة» فباع به وبعرضء أو بدينار» صح» وكذا: بألفو نسای 
o 8 :‏ 
فباع به حالاء ولو مع ضررء ما مم ينهه. 


و: بعةء فباع بعضّه بدون ثمن كله لم یصح. 





(و) ٍن زيد على عن مثلها بعد أن بیعت» (في مدّةٍ خيارٍ) مجلس أو شرطء (مم 
يلزم) وكيلاً ولا مضاربا (فسخ) بیع؛ لن لزید زذن منهرگ عتهاء فلا يزم 
الرحو غ (لبها» وقد لا یثبت الزاید(۱) علیها. 

(و) من قال لوكيله في يع و شور (بعه) بدرهم (فباغ( به) آي: 
الدرهيء (وبعَرض) كفلس أو كتابيء صح» (أو) باجه (بادينار سح البيع؛ 
لأنه ن الأولى باع الأذون فيه حقيقة وزيادة تفع ال کل ولا اضرا وق 
الثانية باع عأذون فیه(1) عرفا فان من رضي بره ري مكانه بدينار. 
(وكنا) لو قال لوكيله: بع هذا (بألف نسای فباع به) آي: الألف (حالاً) 
أيصح. ؛ (ولو مع ضرر) يلحق الموكل بحفظٍ الشمن؛ لأنه زاده ۳ (مام 
َنَُ) عن البيع حالاً. فان نهاه م يصح؛ للمخالفة. وكلّ تصرفب خالف 
الوكيلٌ موكله فيه» فکتصرف فضول 

(و) إن قال م وکل لوكيله في بيع شيء: (بعه» فباع بعضّه بدون تمن 
كله م يصح) البيع؟ لضرر الوکل یچیه ولم يأذنْ فيه نطقا ولا عرفاً. 
فان باع بعضه بشمن کله صح؛ للإذن فيه عرفا؛ ان من رضي بالمئة - مغلا 


. في (س): «الزايد»‎ )١( 
. في الأصل: «فباعه»‎ )۲( 
. لیست في الأصل‎ )۲( 

. في الأصل: «بتشقيصه»‎ )٤( 


ما َم يبع باقیه, أو يكر* عبيداء أو ص 3 و محوها» فیصح) ما م 





عن( الكل رضیها عن البعضء ولانه حصل له الم وأبقى له زياد تفه 
ولا تشر وله بي باقيه مقتضى الإذنء أشبة ما لو باعه صَفَقَة بزه يادو على 
الشمن. 
(ما لم يبع) الوكيل باقیه)() نیصح؛ ' لزوال الضرر بتشقيصه. (أو يكن) 
ما وكل في بيعه (عبيداء أو صبرة وتحوها) ما لا نفص تفريق؛ (فيصح) 
لاقتضاء ا ذلك» وعدم الضرر علی الوک ٤‏ الإفراد؛ | لانه لا نقص 
N‏ شرف الراك بر ا 
سک او عشرة امد ب صح شراؤها صفقاة. وشراؤها شيئا عد 
کو کن بن این ن وکیا أو ا بإذن الأحر» جاز. وان 
كان لكل منھما عبد م مر فأوجبا له البيعَ فيهماء ويله منهما بلفظر واحارء 
فقال القاضی(": لا یلزم الوکا ؛ أن عقد الواحد ممع الاثدين عمدال. وی 
«المغن)(21: يُحتمل أن یلرمه؛ لان القبول هو الشرای وهو متحذ» والغرض لا 
یختلف. 
)١(‏ يي (م): «بشمن) . 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: مالم يسع باقيه» أي: مدة عدم بيع باقيه» فما مصدرية 
ظرفیه» والعنی: أن البيع الأول موقوف» فان و اک ت و و و ا 
(شرح الاقناع4. قال: و۸ آزه ضرمنا: عثمان النحدي. وهل الراد بیع لازماء | و الراد مطلقا» فلا 
يضر رد الباقي بعيب أو تقايل ونحوه في صحة الأول؟ محمد الخلوتي]. 
(6) في (م): «العرب» . 
)٤(‏ ليست في (س) و (م) . 


(ه) القنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۰۰۵/۱۳ . 
(0) ۲۵/۷ . 


۵ ۲ ۵ 


منتهی الزرادا 


١ 


منتهی الزرادات 


شرح منصور 


و: بِعْهُ بألفي في سوق كذاء فباعه به في آخر» صح ما ۸ ینهه 
ی 
شزرو بكذاء فاشتراه به مؤجّلاء أو: شاه بدينار» فاشتری 
8 تساويه إحداهماء أو شاة: تساویه بأقل» صح وللا فلا. 





(و) ان قال موكلٌ لوكيله: (بعه بألفي في سوق كذاء فباعه به) أي: 
الألف (في) سوق (آخر صح) البيع؛ + لا القصدّ بيعٌه .بها قذّره له» وتنصيصه 
على أ حار السوقین مج استوايهما في الغرطيء إذذ ف الأعيره "كمن استاحرء أو 
استعار آرضا لزراعة فان رذن في زراعة مثله» (ما ۲ ينهه) ۲ کل عمو 
البيع في غيره» فلا مج للمخالفة. (أو) مالم ریک له أي: الموكل (فيه) 
أي: السوق الذي عيّنه (غرّض) صحيحٌ من حل نقده» أو صلاح أهلهء أو 
مودةٍ بینه وبينهم؛ فلا يصح في غيره؛ لتفويت غرضيه عليه. 

(و) ان قال لو کیله في شراء شيء: (اشتره بکد | ي فن قدره له 
(فاشتراه) ال وكيل (به) أي: الشمن المقدّر له (مَؤْجّلا) صح؛ گنه زاده 55 


ولو تضرّه ما نه»علیقيلي ما سبق (أی) قال له: اشا ر لي (شاة بدیتار 


فاشنزی) به (شاتين تساو ؛ ا آي: الدینار (احداهما) صح؛ لحديث ۽ عروة 

ابحعد(۱) و لانه حصل للموكل ما أَذِنَ فيه) وزيادة من جنسه تنفع ولا تضن 
فإن باع الوکیل إحدى الشاتين› وجاءه بالأحرى. وهی تساوي ديناراء حازا 
نصاء للحبر للحبر» ولحصول المقصودٍ وزيادةٍ. (أو) قال له: اشتر شاة بدينار» 
فاشتری را تساویه باقل) من دينار» (صح) لان من رضي شیت9) بدیناره 
رضي به بأقلّ منه» (وإلا) تكن احدی الشاتين تساويه في الثانية: أو الشاة في 
الثالثة(۳» (فلا) يصح الشراءٌ للموكل؛ لأنه لم يحصل له المقصودء فلم يقع 


(؟) في (ع): (اشاه) . 
(۳۲) قٍ (م): «الثلانة» . 


9۲۹ 


ع ۲ 2 منتهی الزرادا: 
و اشتر عبدا لم یصح شراء ائنین معا. 
م 
ویصح شراء واحلر ممن أمرّ بهما. 
ار م ۳ م مر ار 17 
وليس له شراء معيبيء فان علم لزمه ما م یرضه مو کله. 


9 د 5 7 2 
إن جهل فله رده. فان ادعی بائع رضا مو کله» ET‏ 


لبيعٌ له؛ لأنه غيرٌ مأذون فيه لفظاء ولا عرفا. 

(و) إن قال لوكيله: (اشير عبداء لم يصحّ شراءٌ اثنين معا) لأنه لم يأذنه 
في ذلك' لفظاء ولا عرفا. وظاهره: ولو كان أحدهما يساوي ما عيّنه من 
الشمن» فلو اشتراهما واحداً بعد آخر» صم شراءٌ الأول. 

(ویصح شراء واحلو مّن) أي: من عبددين (أمسر ب)شرائ(هما) إذا م 
يقل صفقة؛ على قياس ما سپق. 

(وليس له) أي: الوكيل (شراءٌ معيبي) مع الإطلاق؛ لأنه يقتضي 
السّلامة» ولذلك جار الرد بالعيب. (فإن عَلِم) بعیبه قبل شرایه» (لزمه) أي: 
ال وکیل الشراءٌ؛ لدخوله في العقدٍ على العيبيء (ما لم يرضه موكُلّه) بعيبه 
فان رضیّه» فله(۳)؛ لانه نوی العمَدٌ له. ۱ 

(وان جهل) وکیل عیبه حال عق صح؛ م» وکان کشراء م وکل پنفمیه؟ 
لشقة التحرز من ذلك. فان رضیّه مو کل معیباء فليس لوكيل رده؛ أن الحق 


للموكل. وإن سخطه أو كان غائباء (فله) أي: ال وکیل (رذة) علی بائيه؛ لقيايه 
مقام مو کلهء و کذا حیار عبن» أو تدلیس. (فان ادذعی بائغ رضا مو کله) بالعیب» 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 

(۲) ليست في (م) . 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [فان ۸ يرضه. لزم الو کیل» ولا يرده. ويتجه هذا إن اشتراه في 
ذمته لا بعين المال؛ لقوهم: وان اشتری بعین الال. فکشراء فضو. «غایة» ]. 


o 


منتهس الإرابات 


شرح منصور 


۱9۰/۲ 


وهو غائب» حلف أنه لا يعلجُ ورده. ثم ٍن حضّرء فصدّق بائعاً لم 
يصح الرد» وهو باق و لموكل. 
وان أسقط و کیل حيار و م یرض مو کله» فله فله ۳ 
ون أنكرّ بائعٌ آن الشراء وقع لوکل» حَلف» ولزمٌ ال وکیل. 


فر أل ت 7 ۳ ۳ ) 
ولا یرد ما عيّنه له م وك بعیب و جده» قبل إعلامه. 





(وهو) أي: ال کل (غائب» حلف) وكيلٌ (أنه لا يَعلّمُ) رضى موكله؛ 
(ورذه) للعيبيء (ثم إن حَضَر) م وکل (فصدق بانها) على رضاه يعيبة؛ أو 
قامت به بينة» (لم یصح لذ لانعزال ال وکیل من الردٌ برضى موكله بالعيب» 
روهو) أي: العیب رباق لو کل لد راء ولو کالب معریه قوضبی من 
قبله (). وان ۸ يذدّع بائع رضى موکل»/ وقال له: توقف حتی یحضرّ الموكل» 
فرعا رضي بالعيبيء لم یلزم ال وکیل ذلك؛ لاحتمال هرب البانع» آو فوات 
الشمن بتلفه. وإن طاوعه» | سعط رة موكل. 

روان آسقط وکیل) اشاری معیباً (خیاره» ولم يرض موكله) بالعيبء 
(فله رذه) تعلق الحق به. 

(وإث أنكر بائعٌ أن الشراء وقع لو کل ولا بينة» (حلف) بائ أنه لا 
يعلمُ أن الشراءً وَقَمّ لهء (ولزم) البيعٌ (الوكيل) لرضاه بالعيب. والظاهر: 
صدورٌ العقدٍ لن باشره» فیغرم الئمن. وان صدّق بائع أن الشراءً لو که آو 
قامت به بيّنة» فله ار وإن وُحدَ من ال وكيل ما تسقطه: 

(ولا يَرُهُ) وكيلٌ (ما عيّسه له موكل) كاشت هذا العبدء أو الشوب» 
فاشزاه (بعیب وجدّه) فيه (قبلَ إعلامِه) أي: الموكل؛ لقطيه نظرٌ وكيله 
بتعيينه» فرعا رضيّه على جميع أحواليه. فإن عَلِمْ الوكيلٌ عيب ما عينه له قبل 


)١(‏ بعدها في الأصل: «آي: الوکل) » وآشار فوقها ٍل آنها نسخد. 


o۸ 


و اشتر بعين هذاء فاشرّى في ذميِه لم يلرّم موكلا. و عکسّه 
م 8 و ۰ ت_ 
يدم و یلزمه. وان اطلق جازا. 

و: بعه لزيد» فباعه لغيره؛ لم يصح. 





شرائه» فله شراؤه» كما تقدم. 

رو ان قال لو کیله: (اشر ) لی كذا (بعين هذا) الدینار مغلا اشم ى( 
له ( في ذمیه) شم نقد( ما عینه له أو غيره؛ ۵ یلزم) الشراء (موكلاً) 
لخالفته الو کل فیما له فيه غرضٌ صحيحٌ؛ لأنّ الشمنّ المعيّنَ ينفسخ العقدُ 
تلفه» أو كونه مغصوباء ولا يلزمه من ني دمي وحيتاٍ حينئاٍ يقح الشراءُ للوكيل. 
وهل يقف() على إجازة المو كل؟ فيه ر وایتان. قاله في «المغن»("). (وعكسه) 
کان یقول: 4 شر في ذمتِكء وانقّد هذا نا عنهء فا" شارى بعينه» (يصح) الشراء 
لو کل (ويلزمُه) مودي اا ا فيكون إذنا في 
عقدر لا يلزمّه الشمنُ فيه إلا مع بقائه©). رواث أطلق) الوکل فقال: اشتر لي 
كذا بكذاء ول يقلّ: بعينه؛ ولا في لت (جازا) أي: الشراءٌ بالعين» وني 
الذمَة؛ لتناول الإطلاق هما. ۰ 

(و) ن قال لوكيله: (بعه لزيلدء فباعَة) الوكيلٌ (لغيره) أي: غير زیبه رم 
يصحٌ) البيع» سواءٌ قَدَّرَ له الشمنَ» أو لم يقدّره؛ لأنه قد يكونُ غرضه في تمايكه 
لزيد دون غیره؛ لا ان عم ال وکیل ولو بقريئة؛ أنه لا غرض له في عين زيار. 
ذكرَهُ الوفق(» والشّار خ) 


. في (م): انقده؟‎ )١( 

(۲) في (م): لايوقف» . 

. ۲4۵/۷ )۲( 

)٤(‏ بعدها في الأصل: «دون تلفه» وأشار فوقها إلى أنها نسخة. 
(ه) الغي ۲6/۷ . 

(7) القنم مع الشرح الکبیر والانصاف ٩۲۰/۱۳‏ . 


8ه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهی الرراذات 


ومن وکل ني بيع شيي مك تسلیته» لا قبض فیه, مطلقاٌ فان 
مر أ عاك وار الع ما لم يُفض إلى ربأء فإن آفضی 


(ومن وُكل) بالبناء للمفعول (في بيع شيءء مَلَّكَ تسليمّه) أي: المبيع 
شتريه؛ لأنه من شام الیع. و (ل) يمك الوکیل (قبض فميه) أي: المبيع 
(مطلقا) أي: سواءٌ دلت عليه قرينة» كأمره بيه في محل ليس فيه الموكل؛ 
أولا؛ لأله قد يُوكل في البيع مَنْ لا يأمنّه على قبض الشمن. وكذا الوكيل في 
النكاح لا ملك قبض الهر. وفیه وجه: علك مطلقا(۱) وو جه: علکه مع 
القرينةٍ. واخختارّه الموفق7"» وقدّمه في «لمحرر»(» و«الرعاية الكبرى» وصوّبه في 
«الإنصاف»)» وقطع به في «الإققاع»() لكن قال عن الأول في 
«الإنصاف»0): إنه المذهب» وقدمه ي «الفرو ع۲ و«التنقيح76©: واخشاره 
الأكثر. فان تعذ ر) قيش امن على موكل» لم يلزمه) أي: الوكيل» كظهور 
لمبيع مستحقاء أو میا 3 رکحاکم وأمییه) يبيعان شيئا لغائب. آو محجور 
علیه. ویتعذر قبض تیه طرب مشتر ونجوه. قال (لمنقَح: مالم ُفض) تر 
قبض من مبیع (الی ربا فان أفضى) إلى ربا نسيئة» كأمره بیع قفیز بر عثله 
ار پاتتاج به وم ضر موکله احلس «مَلك) الوکیل (قبضم. 
للاذن فيه شرعاء وعرفا؛ إذ لا يتم م البیم إلا به. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: [دلت قرينة أولا]. 


(۲) الغی ۲۱۲/۷ 

. ۳۶۹/۱ 5 

(4) القنم مع الشرح الکبیر والانصاف ۵۲۳/۱۳ . 
(۵) ۳۳/۲ ؟ 

۳۳/4 9 

(۷) معونة أولي اللهی ۱۵۱/4 . 


۵ ۳ + 


وکذا الشراء. وان آخر تسلیم غنه بلا عذر» ضمته. 

وليس لوكيل في بيع تقليبة على مشترء الا حضرة مو کل. ولا 
2 ۳ هه ن 2 ت وت لا ۱ 
ضین. ولا بیعه ببلاٍ آخر» فیضمن» ويصح. ومع مؤنةٍ تقل» لا. 

ومن اير بدفع شيءٍ إلى معن ليصتعة» فدقع ونسيّه 09 





(وكذا الشراء) فال وکیل فيه ملك تسای اللمن»/ ولا ملك تسليم() 

بع إلا بإذن صريح؛ على ما تقدم. (وإن أخر) وكيلٌ في شراء شيء (تسلیم 
یه ا عفر ي ايه زر (ضمنه) لتفریطه » فان کان عذر نحو امتناع 
باتع سن تبعنية: یضمنه. بصنا 

(وليس لوكيل في بيع تقليبه) أي: امبيع (على مشار إلا بحضرة موكل) 
لأنّ الإذث في البيع لا یتتاوله» فان حضر الوکل حاز؛ لدلالة احال على 
رضاه به. (وإلا) بأن دفعه إليه» ليقلبَه بحيثُ يغيبُ به عن الوكيل؛ كاده 
لیر یه آهله (ضمن) ال و کیل؛ لتعدیه. قاله ق «النوادر». وق «الفرو ع١‏ 2 
ویتوجه العرف. رولا) لوكيل في ببع شيء (بيعه ببلاد آخر) عدم تعارفه» فلا 
يقتضيه الإطلاق» (فيضمن) تلفه قبل بيعه؛ لتعدیه. . (ويصح) ببعه له يبلذ 
آخر؛ لما تقد أن الوكالة لا تبطل بتعديه. (ومع مؤنة نقل) لبيع (لا) يصح 
بيعُه في بلد آخر؛ لأنّ فيه دلالة على رحوعه عن التوكيز2(9؛ لأن مثلّ ذلك لا 
يفعله بغر إذن صريح؛ إلا المتصرف لنفسيه. ذكرَّةُ في «شرحه» 49) بحثا. 

(ومَن أُمِرَ بدفع شيء) كثوب أمرّه مالكه بدفيه (إلى) نحرٍ قصّار أو صاع 
(معين ليصنعه()» فدفع) المأمور الشيءَ إلى من أ بدفعه له (ونسیه) فضاع 
)١(‏ في الأصل: «تسلم» . 
(۲) الفروع ۳۰۲/۶ . 
(۳) في الأصل: «التوکل» . 


(4) معونة أولي النهى 508/4 . 
(ه) في الأصل: «اليصبغه». 


8۳۱ 


منتهى الارادات 


شرح منصور 


۱9۱/۲ 


منتهى الإرادات . 


لم يَضمِن. وإن أطلّق مالك فدقعه إلى مّن لا یعرف عيئّهء ولا اسمّه 
ولا ددکانه ضمن. 
ومن وکل في قبض درهم أو دينار» لم يُصارِف. وإن أخذ عمد رهنا 


آسای وم يضمنه. 


من وكل؛ ولو مُودعاء في قضاءِ دين» نقضاه ولم يشهد. وأنكر 


ل 


غريم ME Ê‏ سا امور ل و و و اله وي 20000 


ظ (لم يضمن) لأنه شود یم روان آطلق مالك 


بأن قال مثلاً: ادفعه إلى من يُقَصِرهء أو يَصْبغْهء (فدفعه) الوكيلٌ (إلى م لا 
يعرف عينه) كما لو ناوله مِن وراء سترء (ولاامّه ولا دکانه) بل( دفعه 
غير دکانه» وم یسال عنه» ولا عن اميه فضاعًء (ضمن) اتفریطه واطلق 
آبو الخطاب(): ذا دفعه الیه ۸ یضمن, |ذا اشتبه علیه. 

(ومن وكل) بالبناء للمفعول ری فبض درهم) فا کنر (أو) قبض (دینار) 
فأكثر من علیه دراهم آو دنانیل (ل يصارف) الدین» بآن یقبض عن الدنانير 
دراه او عن الدراهم دنانیر؛ لنه یامزه عصارفته» ویکون من ضمان 
الباعث إن تلف. نصاء لأنه دَقَمَ | إلى ١‏ لرسول غير ما أيِرٌ به» قهنو وكيل 
للباعث في تأديته إلى صاحبي الدينء إلا إن أ حبر لرسول المدينَ أن رب الدين 
ذنه ني ذلك» فيكون من ضمانٍ الرسول؛ لأنه غرّه. (وإن أخذ) وكيلٌ في 
قبض دين (رهنا أساءَ) بأذره؛ لأنه غيرٌ مأذون فيه؛ (ولم یضمنه) اي: الرهسن 
وكيل؛ لأنّه رهن فاسّ وفاسدٌ العقود كصحيحجها في الضمان وعديه . 

(ومن وكل) غيره (ولو) كان الوكيلٌ (مُودَعا في قضاء دين: فقضاه 


و یشهد) الو كيل بالقضاءء رو أنکر غریم) أي: رب دين القَضاي | يقل 


(۱) و (س) و (م): «بآن» . 


(۲) معونة أوبی النهی 15۹/4 . 


ضّمِن ما ليس بحضرةٍ موكل بخلافي إيداع. . وان قال: آشهد 
فماتواء أو: أذنت فيه بلا بِيُنق» أو : قضَیت بحضرتك» لئ مم 


ومن وکل ف قبض كان و کیلا 2 خحصومة لا عکسه.. ........ 





قول وكيل عليه؛ لأنه م يأتمنه. راومه ار 

و(ضَّمِن) وكيلٌ لموكله ما انکره رب الدين؛ لتفريطه بترك الإشهادي 
وهذا إنما يضمن (ما ليس بحضرة موكل) فان حضر مع ترك الاشهاد» فقد 
رضي بفعل و کیله» كقوله: اقضيه» ولا ُشهدء بخلاف حال غييقه. لا یقال: 
هو لم يأمره بالإشهادء فلا یکون مفرطا 3 لأنه نما أنه في قضاء مبركط. 
ولم يفعل» وهذا يضمنٌ؛ ولو صدّقه موكلٌء وکذب ربٌ الدین (خلافع) 
تركيل في (إيداع) فلا يضمن وكيل لم يُشهد على الوديع إذا أنكر؛ لقبول 
قوله في الردٌ والتلفو/» فلا فائدة للموكل في الاستيثاق عليه لد انکر الودیغ» 
َف الوكيل الوديعة | إليه» فقول وكيل بیمینه؛ لأنهما احتلفا في تصرفه؛ وفيما 
وكل فيه» فكان القولٌ قولّه فيه. روان قال) وكيل في تضاء دين: (أشهدت) 
على رب الدين بالقضاء شهوداًء (فماتوا) وأنکره م کل (أو) قال له: 


(أذنت) لي (فيه) أي : القضاء (بلا بيسة) أي : إشهاد. وأنكره م و کل ی 


قال له: (قضيت بحضرتك) فقال: بل بغیبی (حلف موکل) لاحتمال صدق 
الو کیل وقضي له بالضمان؛ لذن الأصل معه. 


(ومن وْكل) يلبقا تین (في قبض) دین» أو عين» (کان وكيلاً فى ۱ 


خصومة) سواء علم رب ؛ الحق بيذل الغريم ما عليه او حار أو مَطله؛ لأنه 
لا توصل إل لبر إلا اباش naw‏ قلت: وله من 


فيه؛ 1 طریت بوسر ۴ یه 2 ی 9 ۳9 فک 
(۱) ۲۱۲/۷ . 


orf 


منتهی الررادات 


۱9/۲ 


منتهی الزرادات 


شرح منصور 


و: اقبض حقي اليومً» ۸ يملكه غداً. و: من فلانء مُلَكه من 
و کیله» لا من و ارنه. O Î AO E a ê‏ مرو ها N E FM EA‏ و e‏ فرع عن O E KE O‏ اع او و زوز اروز OS‏ بع 





في الخصومةٍ لا يكونُ وكيلا في القبض؛ لد الاذن فيه لم يتناوله نطقاء ولا 
عرفا. وقد يرضى للتتصوهة من لا درضاه للقيض: وليس لو كيل في حصوم: 
إقرارٌ على موكله مطلقاً. نضّاء كإقرارهِ عليه بقودٍء وقذفي» وكالوق. 

(ويتمل في) قول إنسان لآخر: (أجب خصمي 3-9 كخصومة) أي 
أن یون كتوكيله في حصومة. (و) يُحتيِلُ (بطلانها) أي: الوكالة بهذا 
اللفظ. قال في «تصحيح الفروع200 : الصّوابُ الرحوعٌ في ذلك إلى القرائن 
فان دلت علی شيء كانء والا فهي ال الخصومة آقرب. انتهی. ولا تصح 
من علم ظلم مو کله في الخصومة. قاله في «الفنون»"» وفي کلام الفاضي: لا 
يموز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره ف إثبات حق أو نفيه» وهو غير عالم بحقيقة 
أمرهء ومعناه في «المغني» 9) في الصلح عن المنكر. ۱ 

(و) إن قال لو کیله: (اقبض حقي الیوم) آو یوم كذاء وخوه: را بملكه) 
أي: فِعلَ ما وكل فيه اليومَ (غدا) لأنّ الإذنّ ل يتناوله» ولأنه قد يوئر 
التصرّف في زمن الحاحةٍ دون غيره» وقضاء العبادات لاشتغال الذمَّةٍ بها. (و) 
إن قال لوكيله: اقبض حمّي (من فلاف ملک اي: قبضَ حقّه من فلان» و 
(من وکیله) لقیامه مقامّه» فيجري بحرى إقباطيه. و (لا) يَمِلِكُ قبضّه (من 
وارثه) لأنه لم يُوْمَّر به» ولا يقتضيه العرف. والطلب على الوارث بطريق 
الاصالق بخلاف الوكيل. وفذا لو حلفٌ لا یفعل شیتاء نت بفعل و کیله. 


0۱( الفرو ع ۳۵۰/4 . 
(۳) ۹-۸/۷. 


ء 6۳ 


وإن قال: الذي قِبَله مَلکه من وارثه. 
فصل 
والوكيلٌ أمينٌ» لا يضِمَّنُ ما تلف بيده بلا تفريط» ويصدّق بيمينه 
في تلفي ونفي تفريط. 
ويُقبلٌ إقراره في كلٌ ما وكل فيه» ولو نكاحا. 


(وإت قال) له: اقيض حقي (الذي قبَله) آي: فلاد» أو الذي عليه» 
مَلَكّه) أي: قبضّه منهه ومن ‏ وکیله» و من وارئه) لاقتضاء الوكالة قبضه 
مطلقاء فشمل القبش من وارثه؛ لاله حقه. 

(والوکیل أمين» لا یَضمَنْ ما تلف بيده بلا تفريط) لأنه نائبُ المالك في 
الید والتصرّفي. فالهلاكُ في يده كاهلاك في يد المالك» كالمودع والوصي 
ونحوه» وسوا کان متبرعا» أو عل فان فرط أو تعدّى» ضمن. (ويصدق) 
. وکیل (بيمينه في) دعوى (تلف) عينء أو نها ذا قبضه وقال موکل: ۸ 
1۳ كالوديع. (و) يصدق بيمينه في (نفي تفريط) الغاد عو كلدة لأب آم 
ولا يكلف بينة؛ لانه ما تتعذر (قامة لبينة علیه» ولثلا تنم الناس من الدحول 
الأمانات مع الحاحة إليها. 

رویقبل اقراژه) أي: ال وکیل علی موكله زفي كل ما وكل فيه)/ من 
ببع» و(حارژ» وسرت اوه (ولو) كان الموكلٌ فيه (نكاحا) لأنه يَملكُ 
التصرّف» فقبلَ قوله فیه, كول ابحبرة» فیقبل قول وكيل أنه قبض الشمنَ من 
مشاز» وتف بی ون كدر ثمن ونحوه» لکن لا بُصدق فيما لا يشبه من قلیل 
من ادُعى أنه باع به» أو كثيره ٍن اشتری. ذکره احد(۱). وإذا وکل البائع و 
الشبري وعقد ٠‏ الو کیلان؛ واتفقا على الثمن» راعاق الوكلان فيه» فقال 
القاضي: یتحالفان» أي: البائم والشتري. وصحح م ابحث: لا تحالف وآنه یب 


(۱) معونة و النهی ۱۱۸/4 . 





۵ ۳ ۵ 


منتهى الإرانات 


۱9۳/۲ 


منتهى الإرادات 


وان الفا نې رد عمن أو ثمنهاء فقول وكيل» لا بعل ولا إلى 
ورئة موکل» أو إلى غير من ائتمنه ولو پادنه. 





8 قول ال و کیلین(۱). 


(وإن اختلفا) أي: الوكيلٌ والموكلٌ رفي رَد عن أو) في رد (ميها) بعد 
بیعها» (ف) القول (قول وكيل) متبرع؛ لأنه بض العينَ لنفع مالكهاء لا غي 
كالمودع؛ (لا) وکیل (ْغِْ) فلا يُبّل قوله في الردٌ؛ لاد ف قبضه نفعا لنفیه 
آشبه الستعین وا ن طُلِب عن من وكيل» فقال: لم أقبضه بَعْدُ فأقام الشتري 
ين عليه بقبطيه» أُلزمَ به ال وکیل» ول وله في ره ولا تلضوه لاأنه صاز 
انا جمحده. قاله اجذ(". (ولا) يقبّل قول وکیل في رد (إلى ورثة 3 موكل) 
لأنهم لم يأتمنوهء (أو) رد زد (الى غير من اتعمنه ولو باذنه۳) آي: الوکل, 
كأن أذنه في دَفع دینار لزید قرضاء فقال ال وکیل: دفعته ل رانک ه زيد, 
فان م يقم ال وكيل ةا ضمن. . قال في «الفروع» “: وإطلاقهم: ولا(1) في 
صرُفِه في وحوو عینت له من أحرة لزمته. وذکره الآدّمئ البخدادی() انتهی. 
وصحّح في «القواعد»» قبولَ قول وکیل وقالّ: نصٌ علیه. واحتاره آبو 
)1( انظر: معونة أولي النهى 4 . 
(۲) انظر: معونة أولي النهى 1۷١/٤‏ . 
(۳) جاء ‏ هامش الاصل ما نصه: [قوله: ولو یاذنه. هذا ان دفعه له لیدفعه عن حق واحب على 
الموكلء آما لو دفعه له لیودعه له عند زید» آو لیرهنه له علی سبیل الب ولم يكن للرسول حعل ف 
ذلك. فالقول قول الرسول مع عینه في حق موكلهء لا في حق المرسل إليه؛ لأنه ليس أمينه. قاله ابن 
نصر الله في #حاشيته على المغين» . يوسف]. 


(4) ليست ي (م). 

. ۳۹۱/۶ )۵( 

(5) بعدها في (م): «يقبل قوله» . 

(۷) هو: آبو بکی أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي البغدادي. رحل صالحء ثقة. ولد سنة سبع 
وثلائین ومعتین» (ت ۳۲۷ه) . اطبقات النابلة» ۱5/۲ تاریخ بغداد) ۳۹۰-۳۸۹/٤‏ . 

(۸) القواعد لابن رحب. القاعدة الرابعة والاربعون. صفحة ۱۳ . 


o۳٦ 


ولا ورثة وکيل ني دفي لموكل؛ ولا أحبر مشترلی ومستاجر. 
ودعوى الكل تلفأ بحادث ظاهرء لا یقبل إلا ببينة تشهد بالحادث. 
قبل قوله فيه 
لإذف .. 211111111111111 


احسن التمیمي(). 

(ولا) قبل قول (ورثةٍ وكيل في ذف لموكل) لأنه لم يأمنهم. (ولا) بل 
قول (أجير 0-5 سا وس وحیاط ف رد العين. وظاهره: : أنه 
يقبّل قول أحير خاص. وأطلق في «الإقناع» 0 أنه لا يُقبّل قول أحير في الرد. 
(و) لا قول (مستأجر)) نحو دابةٍ في رَدْهاء ولا مضارب ومرتهن» وكل مُن 
بض العين لنفع نفسيه» كا لمستعير. 

رودعوی الکل) أي: الوكيل» والأجير المشترّك» والمستأحرء ونحوهم من 
تب ن ال آو برد ملفاً بحادث ۽ ظاهر) کحریق ونه ونحوهماء (لا 
يقبل إلا ببيناٍ تشهد e‏ الظاهر؛ لعدم ا فلا تتینه Tk‏ علیه. 
رویْقبّل قوله اي: : مدعي تلف بسببو ظاهرء بع بعد إقامة البينة عليه» (فيه) 
ي ال أل من اديه موه اس یڑ ایدو تی پیا ہہ جیا لی 

(و) إن قال وكيلٌ لموكله: (أذؤنت لي في البيع نساءً) وأنكرهء فقول 
وكيل. (أو) قال وكيل: نت لي ل الميع زيقير تقار اليللن أو يعرض» وأنکره 
مو کل فقول و کیل. (أو اختلفا) أي: الوكيلٌ وال و كل رفي صفة ة الاذن) بأن 
(۱) هو: أبو الحسن» عبد عبد العزيز بن الحارث بن أسدء التميمي. صنف في الأصول. والفرو ع 
رالفرائض» ولك سنا سبع عشرة و ثلاث معة. (ت ۳۷۱ه). اطبقات النابلة» ۱۳۹/۲ . 


() ۳/۲ . 
(۳) ليست ف (م). 





58۳۷ 


منتهی الارادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


١ 


فقول وکیل كمضارب. 


و . : وكلتئ أن أتزوّج لك فلانةه ففعلت» وصدقت الوكيل؛ و نکر 
موکل فقول بلا مين ثم إن تزوّحهاء ولا لزمه تطليقهاء ولا يلرم 





قال: وكلتئى ف شرائه بعشرق فقال المو كل”: زان ۳ راء 
عبلٍ» قال: بل آم أو أن أبيعه من زيرٍ, قال: بل من عمرو. أو قال موكل: 
أمرتك ببيعه نسيئة برهن أو ضامن» وأنکره وكيل؛ ولا بينة. 

(ف)القولٌ (قولٌ وكيل) لأنه امین (کمضارب) اختلف مع رب المال 
في مشل ذلك» و سبال إذا قال : آذنتي لي تفصنيله قباء. وقال ریه: با ضا 
ونحوه» وان با ع الوكيلٌ السلعة» وقال للموكل: بذلك() أمرتئ» فقال: بل 
أمرتك برههاء صدق ربها/ فاتت» آو ۸ تفت؟ أن الاعتلاف هنا في جنس 
التصرّفي. وإن اختلفا في أصل الوكالة» فقول مُکر؛ لاد الاصل عدم الوكالة. 

(و) إن قال لآخرّ: (وكلتني أن أتروّجَ لك فلانة) على كذاء «ففعلت) 
اي: تروحتها لك. «وصَّقت) فلانة الوکیل) أي: مدعي الوكالة فیما 
ذکره روأنکر موکل) بحسب e‏ الوكالة» (فقوله) أي: و 0 
تقدّمء (بلا يمين) لأنّ ال وكيل يدعي عقداً لغيره» (ثم إن تزوّجها) الوکل أَقَرٌ 
لعقدء (وإلا) بان م یتزرحهاء رلزمه تطلیقها) لاحتمال کنر ي ١‏ انکاره ولا 
ضرر علیه» ویحرم م نكاحها غيرّه قبل طلاقها؛ لأنها معارفً آنها زوحته 
فتو حذ) باقرارها؛ وانکاره لیس بطلاق. رولا یلزم وكيلاً شيء) للمرة من 
مهر ولا غيره؛ لأنّ حقو 0 مق إنما تعلق ال کل لكن ان ضمی ال وک 
لي رحعت عليه بنصف المهر؛ لانه ضمنه عن ال وکل» وهو(" معنزف بأنه 


)00 ليست ف (م) . 
(؟) ليست في (س) . 
(5) ليست ف (س) و (م) . 


۳ ار ن ۶ * ء و 
ویصح الت وكيل بلا حعل» و ععل وم آیاما معلومة, او یعطیه من 
الألفي شيئا معلوما. لا من کل وب كذاء لم يَصِفْهء و ۸ بقدر مته 


وإن عيّن الثياب المعيّنة في بيع» أو شراءٍ من معيّن» صح دس 





في ذمتِه. وإن مات مَنْ تزوَّج له مدعي الوكالة» لم ترئه المرأة» إن لم يكن 
صدق على الوكالةء أو ورثته إلا إن قاس بيا ا 

اقدص التوكيل نس ت و وکل أنيسا في إقامة الح( 
معلوم) كدرهي و دینار؛ أو وب صفته كذاء یب سوق بان یو کله 
عشرة أياٍء کل يوم بادرهم) (أو يعطيّه من الألفي) مثلاً (شيئا معلوما) 
کعشرة؛ بان ع كان يبعث عُمَلَه لقبض الصُدقاتء ويعطيهم علیها(۱)؛ 
ولان افر کیل تصرف للقيرة ا امه قله فجاز أحذ ابلغل علیه کرد 
الآبق. و (لا) ؛ بصح أن يَحعلٌ له (من كل ٹوب كذاء لم يصفم أي: الشوب. 
(ولم يُقدّر ثهنه) بحهالة السمّی» و کذا لو سی له حُعْلا بحهولا. ویصح تصرّفه 
بعموم الاذن وله أجرة مثله. 

روان عین الثياب المعينة في بيسع» آو شرای من) شخص (معين) بأن 
قال: کل ثوب بعته من هذه الثیاب لزید فلك علی بیعه كذاء أو: كل شوب 
اشنزیته لي(*) من فلان من هذه الثياب» فلك على شرائه کذا» وعینه (صح) 


6۱ تمدع من ب مء 

1 عام اف 21 

(7) أحرج البخاري (177/,): ومسلم (45 »)١١7( ٠١‏ عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: 
استعملى عمر بن الخنطاب رضي الله عنه على الصدقة» فلما فرغت منهاء وأدیتها له أمر لي بعمالة. 
فقلت: إنما عملت لله وأحري على الله فقال: خذ ما أعطیت؛ فاني عملت على عهد رسول الله 
به فعمّليْ» فقلت مثل قولكء فقال لي رسول الله : «إذا أعطيت شيعا من غير آن تسأل» 
فكل وتصدق». 


. ليست في (س)‎ )٤( 


۵8۳۹ 


منتهى الإرادات 


منتهی الزرانات 


١ 


9 2 
وبي بكذاء فما زاد فلك. ویستحقه قبل تسليم ثمنِه. إلا إن 


ومن عليه حو فادّعى إنسانٌ أنه وكيلٌ ريه في قبطيه. أو وصيّه. 
ار خی به» فصدقه» مم يلزمه دفع إليه. و ال كذبه لم يُستحلفن. 





ما سماه؛ لزوال الجهالة» وكذا لو لم يعين البائع على ما یظهر. 

رک) -قوله: (بع() ثوبي) هذا (بكذاء فما زاد) عنه» (قلَك) فيصح. 
نصّاء قال: هل هذا إلا كالمضاربة!؟ واحمج بأنه يُروى عن ابن عباس(" 
رَوحه شبهه بالضاربة, آنه عينٌ تنمو(" بالعمل عليهاء وهو البيع» فإذا باع 
ال وکیل الوب بزائار عمًا یه له 5201 فهو له إلا فاا 
شيء له» کما لو ۸ یربح | مال الضاربة. (ویستجقه) اي: ال ال وکیل (قسل 
تسليم ثميه) لأنه وفاء(؟» بالعمل وهو البيع» و یلزمه استخلاص الشمن من 
الشبري (إلا إن اشترطه) أي: اشترط ال وکل على الوكيل في استحقاقِه 
بل تسلیم الشمن؛ بان قال له: إن بعیّه» وسلْمّت ((۶ ثمنه. فلك كذاء فلا 
یستحثه قبل تسلیمه اللمن؟ لأنه لم يوف بالعمل. 

(ومن ) عليه حق) من دين» أو عين» عار أو وديعة» أو نوها (فساذعى 
إنسانٌ أنه وکیل ربّه في قبضضه. أو) أت (وصيه) أي: : وصي ريه (أو) أنه 
(أحيل به) أي: الدين من ربّه عليه» (فصدّقه) أي: صَّدَّقَ مَنْ عليه الحق 
مدعي الوكالة» أو الوصيةء أو الحوالة/ (لم يلزمه) اي مر علیه اسق رطع 
إليه) أي: المدعي؛ لأنه لا يرأ به؛ لحواز إنكار رب الحق» أو ظهوره حيّا في 
الو صية. (وإن كذبه) اي: کذب من علیه احق الدعي لذلك. (م يُستحلف) 


. ه55/1١1 المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف‎ )١( 


(؟) أخترجه سعيد بن منصور» باسناد جید» كما في «كشاف القناع» 1۸۹/۳ . 
(۲) في (م): #تدمي؟ . 
(*) في (س) و (م): «وفي» . 


۵ ۶ + 


و ال دى و نکر صاحبه ذلك» 5 ۹۳۹ ورجع على ی ان 
كان دنا ودافع على مدع مع بقائه) أو تعديه 5 تلف ومع حوالة 


وان کان عینا؛ كوديعة و محوها ووجدهاء أحذهاء وإلا ضمن 


لعدم الفائدة؛ إذ لا يقضى عليه بالنكول. 

(واث إن ذَفعه) أي: - من عليه الحو للمدعي ذلك. و أنكر صاحبه) أي: 
الحق (ذلك) آء ي: الو کال أ و احو الق رحلف) وب الحأ أنه ۸ یو کله» ولا 
أحاله؛ لاحتمال صق الدعي» (ورجع) رب 6 الحق (علسی دافع) وحذه (إن 
كان) المدفوعٌ (دينا) لعدم براعته بدفیه لغیر ربه» أو آو وکیل ولأنّ الذي أحذه 
مذعي ال و کال أو الحوالةء عين مال الدافع ي زعم رب الحق» فتعين رجوعه 
علی الدافع» فان نکل» ۸ يرجع بشيء. وفي مسألة الوصية یرجم یی 
حيًا. (و) رَجَعّ (دافعٌ على 00 ل و کال آو حوالق آو وصية ما دفعه 3 
بقائه) لانه عین ماله» (أو) د برحع دافع على قابض ببدله مع (تعديه) أي 
القابض» أو تر يعله (في تلف) لأنه ,نز لة لغاصب فإن تلف بيد مدعي 
الوكالةٍ بلا تعدّء ولا تفريط» لم یضمنه ول برجم عليه دافعٌ بشي لأنه مُقِدٌ 
بانه امین حیث صذّقه في دعواه الوكالة, أو الوصيتة (و) أما (مع) دعوى 
(حوالق) فیرحع دافع علی قابض (مطلقا) أي: سواءً بي في یه آو تلف 
بتعد» أو تفريطء أوألا؛ أنه قبضبّه لنفسيه» فقد فقد دحل على أنه مُضمولٌ عليه. 

(واث كانم الدفو ع مدعي وكالة» أو وصية (عيناء کودیعفة ونحوها) 
كعاريّة» وغصبی ومقبوض علی وجه سوم (ووجدها) أي: العينَ ربها بيد 
القابض» أو غيره» رأخذها) لأنها عينُ حقه. والا) مجدها (ضمُن أبُهما شا 
ان القابض قبط مالا يستحقه والدافع تعدّی بالدفع | ال من لا یستحقّه 


۵ 0 


منتهی الررادات 


منتهی الزرادات 


ولا يَرجعٌ بها على غير متلفي أو مفرط. 


و ال ادعی موته» وأنه وارنه» لز مه دفعه مع تصدیق» وحلفه مع 
إنكار. 





فتو حهت(۱) المطالبة علی کل منهما. 

(ولا برجع) سس (بها) إن ضمنه ربها (على غير متلفي. أو 
مفرط) لاعتراف کل منهما بأنّ ما أخذه المالك ظلمء واعتراف الدافع بانه 
یحصل من القابض ما یو حب ۽ الضمان فلا یرحع علیه() بظلم غيره. و هدا 
كله إذا صَدّقَ من علیه الحق الدعي به(۳). 

(و) آما (مع عدم تصدية یقه) فربرجع) دافع على مدفوع إليه سما دفعه له 
مطلقغ أي : سواء كان تا أو ۳۳ بغي أو تلف؟؛ لأنه ۰ يق (*) بو کالته؛ 
ونم تثبت ببينة» ورد د التسلیم لیس ترش 

(وإن اذَّعى) شخصٌ (موته) أي: رب الح (وأنه وارثه. لزمه) أي: من 
عليه الحق (دَفعُه) أي: الحقّ لمدعي إربه (مع تصديق) مدعي الإرث له؛ 
لاقراره له باق وأنه يُبرأ بالدفع له آشبه الورت» و لزمه (حلفه) أآي: من 
عليه الحق (مع إنكار)ه موت رب الحق» آو() أَنْ الطالب() وارئه؛ لا من 
لزمه الدفعٌ مع الإقرار» لزمه اليمينٌ مع الإنكار» فيحلف أنه لا يعلم صحة 
دعو اه ونحوه. 

(۱) في (م) : افتوحبت! . 
(؟) في الأصل: «إليه» . 
(۳) لیست في (س) و(م). 
(5) ليست ف (م) . 


(©) في (س) : «و» . 
(5) في (ض) و(م) : '«الطالب» . 


۵: 


١ ۴ 1 ۱ 2 ۳ ا‎ 

ومن قبل قوله ي رد» وطلب منه» لزمه» ولا يؤخره لیشهد. و کذا 

مستعيرٌ و نجوه لا ححة علیه وإلا أخرء كدين بحجة. ولا یلز مه 
دفعها» بل الاشهاد بأحذی كحجة ما باعه. 





(ومن قبل قوله في رَدُ) كوديع» ووكيل» روصي متبرع > روطلب منه) 
ال (لزمه) ارد (ولا ی خره لیشهد) على رب ؛ الحق؛ لعدم الحاجة إليه. 
لقبول دعواه ارت رو کذا مستعیر ونحوة) ممنٍ لا يُقبّل قوله في الرد/ كمرتهن» 
وو كيل مجْمْلِء ومقترض» وغاصب (لا حجّة) أي: لا(" بينة : (عليه) فازمه 
الدفع بطلب رب الحو ولا يؤر لیشهد؛ ند لا ضر عليه فی الیک من 
راب بنحو: لا یستحق علي() شید ويحلف عليه كذلك» (وإلا) بأن کان 
عليه بينة بذلك رآخن الردء ليشهد عليه؛ لملا ينكرّه القابض» فلا يقبَل قوله 
في الردٌ. وإن قال: لا يستحق علي شيئاء قامت عليه البيئة» (كدين بحْجة) 
أي : ببينة» فللمدین تأخيره ليشهد؛ فا تقدم. (ولا يلزمه) أي : 2 الحق 
(دفها) أي: الوثيقة المكتوبر فبها الدين وره إل من كان علب لأنها 
ملک فلا يازمه تسليمها لغيره» (بل) يلرم رب الحقّ (الإشهادٌ بأخاه) أي: 
احق؛ لانْ بينة 2 الاح تسقط البينة لول (ک) ما لا یلزم البائم دفع (حجة 
ما باعه) شش كما تقدم. 

قلت: الم ف الآن يسلمها له ولو قيل بالعمل به م ييعد» كما في 


"یر 


مواضع. 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) في (س): «عليه» . 
(۲) بعدها ی (م): #اخق» 


otf 


منتهی الزرادات 


۱9/۲ 


